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لقـضاء  لجنـة ا التـابع ل  أسئلة الفريق العامـل  تقرير مملكة البحرين بشأن الرد على      
 حــول اتفاقيــة علــى التمييــز ضــد المــرأة لمناقــشة التقريــر الثالــث لمملكــة البحــرين 

  القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
  ٢٠١٤فبراير /شباطفي     

  
  السياق العام    
علـى ضـوء مـا شـهدته الدولـة الطـرف مـن تـدهور شـديد في وضـع                     ”): ١(السؤال رقم       

يرجـى  . لذي كان لـه أيـضاً أثـر علـى حقـوق المـرأة              ا الأمر،  ٢٠١١ منذ   الإنسانحقوق  
 المتخــذة لإنفــاذ حكــم القــانون، خاصــة فيمــا يتعلــق  الإجــراءاتموافاتنــا بمعلومــات عــن 

وكيـف تخطـط الدولـة الطـرف         )BICI(بتطبيق توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق       
ة، علـى كافـة      القـانون، والمؤسـسات القـضائي      إنفاذلتحسين قدرات السلطات التي تتولى      

 .“المستويات لضمان حماية حقوق المرأة والفتيات وتمتعهم بهذه الحقوق

ــى صــون وحفــظ حقــوق        ــسانتعمــل مملكــة البحــرين عل ــواطنين  الإن ــع الم ــة تمت  وكفال
والمقــيمين بحقــوقهم المنــصوص عليهــا في ميثــاق العمــل الــوطني والدســتور والتــشريعات الوطنيــة 

 . ذات الصلة

الــتي الــسلبية ثــار تبــذل الحكومــة جهــوداً حثيثــة مُــستمرة لعــلاج الآ وفي هــذا الإطــار،   
 : حيث،٢٠١١نتجت عن أحداث عام 

 بتـشكيل اللجنـة البحرينيـة المـستقلة لتقـصي      ٢٠١١ لـسنة    ٢٨صدر الأمر الملكي رقم       - ١
مـن أجــل التوصـل إلى حقيقـة مــا حـدث ووضــع التوصـيات اللازمــة      ) ١ملحـق رقــم  (الحقـائق  

  .لبية لتلك الأحداثلعلاج الآثار الس
 بإنـشاء اللجنـة الوطنيـة لمتابعـة تنفيـذ           ٢٠١١ لسنة   ٤٥ صدور الأمر الملكي رقم      أعقبه  - ٢

  )٢ملحق رقم . (التوصيات
 بتـشكيل اللجنـة متـضمناً تعـيين الأمـين العـام         ٢٠١١ لـسنة    ٤٨تلاهُ الأمر الملكي رقم       - ٣

رأة البحرينيــة عنــد تطبيــق للمجلــس الأعلــى للمــرأة ضــمن أعــضاءها لــضمان حمايــة حقــوق الم ــ
  )٣ملحق رقم . (كافة التوصيات المعنية

وحرصاً من الحكومة على ضمان استمرارية تنفيذ توصيات اللجنـة البحرينيـة المـستقلة                
 عُهِدَ إلى وزارة العـدل بتـشكيل جهـاز لمُتابعـة تنفيـذ التوصـيات لحـين الانتـهاء            ،لتقصي الحقائق 
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لمملكـة لـضمان سـيادة القـانون وكفالـة احتـرام حقـوق الإنـسان،                وارتباطاً بجهود ا   .منها جميعاً 
 :نشير للآتي

تأكيــداً علــى ترســيخ وتــدعيم اســتقلال الــسلطة القــضائية في المملكــة، صــدر المرســوم     - ١
بتعـديل بعـض أحكـام قـانون الـسلطة القـضائية           ) ٤ملحق رقـم     (٢٠١٢ لسنة   ٤٤بقانون رقم   

  .ي التامبأن كفل لها الاستقلال المالي والإدار
القانون، تُـولي وزارة العـدل      حرصا على دعم قدرات السلطات المعنية التي تتولى إنفاذ            - ٢

 والمجلس الأعلـى للقـضاء اهتمامـا خاصـا لتـدريب كافـة أعـضاء                والأوقاف الإسلاميةون  ؤوالش
 الــسلطة القــضائية، ومــن بينــهم القاضــيات ووكــيلات النيابــة مــن النــساء، علــى أفــضل المعــايير  

وفي هــذا الإطــار وقعــت وزارة العــدل العديــد مــن . وليــة للعدالــة الجنائيــة وحقــوق الإنــسانالد
مــذكرات التفــاهم مــع عِــدة مؤســسات دوليــة مرموقــة في مجــال التــدريب القــضائي والقــانوني،  
ــة خــارج البحــرين لمــا يزيــد علــى ثلثــي أعــضاء الــسلطة       وعُقِــدَت بالفعــل عِــدة دورات تدريبي

 كمـا يجـري حاليـاً تنفيـذ المرحلـة الثانيـة       - النساء العاملات في هـذا المجـال  القضائية بما في ذلك    
من برنامج تدريبي مكثف خارج البحرين أيضاً بالاشتراك مع المعهـد الـدولي للدراسـات العليـا           
الجنائية بـسيراكوزا، إيطاليـا بهـدف الارتقـاء بمهـارات كافـة أعـضاء الـسلطة القـضائية في مجـالي                     

  . الإنسان وأفضل ممارسات العدالة الجنائيةدعم وحماية حقوق 
نونيـة التـابع    استكمالاً لمنهجية التدريب الشامل، يباشر معهد الدراسات القضائية والقا          - ٣

 - مهامـه داخـل المملكـة مـن خـلال عقـد دورات تدريبيـة                 الإسـلامية ن  ؤولوزارة العـدل والـش    
ذ القـانون بحيـث يتلقـى التـدريب          لكافـة العـاملين في مجـالات تطبيـق وإنفـا           - شاملة ومُخصصة 

ــضاء         ــة ومُحــامين وأعــضاء الق ــة العام ــضاة وأعــضاء النياب ــذا المجــال مــن ق ــة العــاملين في ه كاف
العــسكري وكافــة العــاملين بــالأجهزة القــضائية، تــدريباً مــستمراً في شــتى المجــالات ومــن بينــها  

  .ة بحماية المرأة ضد التمييزحماية حقوق المرأة وتفعيل المواثيق الدولية ومن بينها تلك المعني
بالإضافة إلى الأمانة العامـة للتظلمـات بـوزارة الداخليـة، تم إنـشاء آليـة وطنيـة مـستقلة               - ٤

. تتيح مراقبة السجون ومراكز التوقيف والمحتجزين، وهي مفوضية حقوق السجناء والمحتجـزين           
قــوق الإنــسان  وتــشمل في عــضويتها شخــصيات قــضائية بالإضــافة إلى المؤســسة الوطنيــة لح      

  .ومؤسسات المجتمع المدني
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 الإطار الدستوري والتشريعي    
يرجـى بيـان مـا إذا كانـت الدولـة الطـرف تتخـذ خطـوات لاعتمـاد            ”): ٢(السؤال رقم       

، CEDAW/C/BHR/CO/2( مـن الاتفاقيـة   ١تشريع يحظر التمييز ضد المرأة، وفقا للمادة   
 . “)١٣الفقرة 

ينص ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحـرين بالفعـل علـى المـساواة بـين الجنـسين              -  
وحظر التمييز، وقد انعكس ذلك في المنظومة التشريعية للدولة والتزم بها المـشرع عنـد               

المـرأة  التشريع حيث تم النص في العديد من التشريعات الوطنية على حظر التمييز ضد              
وكفالــة حــق اللجــوء للقــضاء عنــد  في كافــة المجــالات وترتيــب جــزاءات عنــد مخالفتــها

 مـن المرسـوم بقـانون       الأولىومثال ذلـك المـادة      . التعرض لأي حالة من حالات التمييز     
يتمتــع ” الحقــوق الــسياسية الــتي تــنص علــى  مباشــرة بــشأن ٢٠٠٢لــسنة ) ١٤(رقــم 

 :ة الحقوق السياسية الآتية بمباشر- رجالاً ونساءً -المواطنون 

  .إبداء الرأي في كل استفتاء يجري طبقاً لأحكام الدستور  - ١  
  .انتخاب أعضاء مجلس النواب  - ٢  

ــبر   -   ــا تعت ــة، وفق ــادة الاتفاقي ــنص الم ــانون وطــني بمجــرد     ) ٣٧ ( ل ــة ق مــن الدســتور، بمثاب
ثم فـإن تعريـف      ومـن    . ونـشرها في الجريـدة الرسميـة       التصديق عليهـا،   إليها أو    الانضمام

مــن الاتفاقيــة يعتــبر جــزءاً مــن القــانون التمييــز علــى النحــو الــذي ورد في المــادة الأولى 
، وتستهدي المحـاكم في نظرهـا للقـضايا ذات الـصلة بـذلك التعريـف الـوارد في                    الوطني
 .الاتفاقية

تكفـل الدولـة التوفيـق بـين        (من دسـتور مملكـة البحـرين        ) ب(الفقرة  ) ٥(وتنص المادة     -  
 ومـساواتها بالرجـال في ميـادين الحيـاة     ، وعملـها في المجتمـع    الأسـرة واجبات المـرأة نحـو      

 ).الإسلامية بالشريعة إخلالالسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون 

النــاس سواســية في الكرامــة (مــن دســتور مملكــة البحــرين علــى أن ) ١٨(تــنص المــادة و  -  
 لـدى القـانون في الحقـوق والواجبـات العامـة، لا تمييـز               الإنسانية، ويتـساوى المواطنـون    

  .“)بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة
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يرجــى توضــيح مــا إذا كــان مــشروع قــانون الجمعيــات المدنيــة        ” :)٣(الــسؤال رقــم      
 منظمـات   والمنظمات المعروض حاليا على البرلمان يتوافق مع الحق الدستوري في تأسـيس           

يرجـى بيـان مـا إذا تم    . المجتمع المدني، ومع المعايير الدولية بشأن حرية تكـوين الجمعيـات     
التــشاور مــع منظمــات المجتمــع المــدني في جميــع مراحــل عمليــة صــياغة مــشروع القــانون   

)A/HRC/21/6/Add.1/Rev.1 ويرجى تقديم معلومات عن آليـات لـضمان         ،)٢١ ، الفقرة 
  . “مشاركة المنظمات غير الحكومية لحقوق المرأة

 مـع الـنص الدسـتوري في تأسـيس          القد جاء مشروع قـانون الجمعيـات الأهليـة متوافق ـ           -  
مــن الدســتور الــتي كفلــت ) ٢٧(منظمــات المجتمــع المــدني وفقــاً لمــا نــصت عليــه المــادة 

  وفقـــاً للـــشروط الـــتي يبينـــها القـــانون،والنقابـــات هليـــةحريـــة تكـــوين الجمعيـــات الأ
يتوافق مع المعايير الدولية بـشأن حريـة تكـوين الجمعيـات، وفي هـذا الـشأن نـشير            كما

 مـن العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية        ٢٢على سبيل المثال إلى المـادة       
  .ومملكة البحرين طرف فيه

تطــوير عمــل المنظمــات  دعــم ون قبــل الحكومــة بهــدف   مــشروع القــانون م ــإعــدادتم   -  
حكامه والتـشاور   أ مؤسسات المجتمع المدني، في صياغة       إشراكتم  ووالمؤسسات الأهلية   

 لتطور واستقلالية العمـل الاجتمـاعي       اًنموذجمشروع القانون   معهم في مضمونه ويمثل     
ــرو   ووالتطــوعي،  ــة الإلكت ــة الاجتماعي ــع وزارة التنمي ــى موق ــا تم وضــعه عل ني باعتباره
عمـل شـارك فيهـا العديـد مـن المنظمـات الأهليـة              الورش  من  وعقد عدد    الوزارة المعنية 

 )٥ملحق رقم ( .وأخذت ملاحظاتهم بعين الاعتبار

يضا من خلال الشراكة الفاعلة مع المنظمات غـير الحكوميـة،           أوتتعدد هذه الضمانات      -  
علـى للمـرأة والاتحـاد النـسائي        لأوعلى سبيل المثـال هنـاك مـذكرة تفـاهم بـين المجلـس ا              

طارهــا تنفيــذ العديــد مــن الــبرامج والمــشاريع ذات العلاقــة بــتمكين إالبحــريني ويــتم في 
خرهـا تنظـيم المـؤتمر الـوطني      آالمرأة والتي تصب في اهتمام واختصاص الطرفين، وكـان          

ــوان    ــة تحــت عن ــاني للمــرأة البحريني ــة  إ”الث ــرأة في التنمي فــة وق. . دمــاج احتياجــات الم
  .كتوبر الماضيأ/تشرين الأول خلال شهر  والذي تم عقده“مراجعة وتقييم
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 التحفظات    
يرجى تقديم معلومات محدثة عن دراسة إمكانية تعديل التحفظ على ” :)٤(رقم السؤال     

ــادة  ــرة  (٢الم ــCEDAW/C/BHR/CO/2: ٨١الفق يرجــى توضــيح نطــاق  ). ١٧رة ، الفق
تحفظ الدولـة الطـرف علـى جميـع أحكـام الاتفاقيـة الـتي لا تتفـق مـع الـشريعة الإسـلامية                       
فضلا عن التشريعات المعمول بها في الدولة الطرف واصفا تأثيرها على التحقيق العملـي     

خـلال  .  من الاتفاقيـة   ٢لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل، كما هو مطلوب بموجب المادة           
ــة الطــرف باتخــاذ تــدابير تهــدف إلى   )UPR(الاســتعراض الــدوري الــشامل   ، تلتــزم الدول

، ٤ الفقـــرة ١٥، والمـــادة ٢ الفقـــرة ٩، والمـــادة ٢ســـحب التحفظـــات علـــى المـــادة    
  .“، يرجى وصف التقدم المحرز في هذا الصدد)٧١الفقرة  (١٦  والمادة

مـع أحكـام الـشريعة الإسـلامية        ن تحفظات مملكـة البحـرين علـى المـواد الـتي تتعـارض               إ  
تنــال مــن جــوهر مبــدأ المــساواة المنــصوص عليــه في الاتفاقيــة وأن هــذه التحفظــات محــصورة   لا

 حـال مـن   بـأي  تمـس الأحـوال الشخـصية والأسـرة فقـط ولا تـؤثر سـلباً          الـتي  سائلالمأساساً في   
  . أمام القانون بين المرأة والرجل ةالمساواحوال على الأ

علـى للمـرأة لإعـداد مـشروع         مملكة البحرين بالتشاور مع المجلس الأ      وتتدارس حكومة   
 :قانون يهدف إلى التالي

مـن اتفاقيـة القـضاء علـى جميـع أشـكال        ) ١٥(مـن المـادة     ) ٤(رفع التحفظ عن الفقرة       -  
  .التمييز ضد المرأة

 خـلال الإدون   مـن الاتفاقيـة   ) ١٦(و  ) ٢(تأكيد التزام مملكـة البحـرين بتنفيـذ المـادتين             -  
  .بأحكام الشريعة الإسلامية

هناك حاليا اقتراح بقانون ينظر أمام مجلس النواب يهـدف إلى مـنح الجنـسية البحرينيـة                   -  
ــتحفظ عــن الفقــرة      ــأجنبي، وبالتــالي فــإن رفــع ال ــة المتزوجــة ب ــاء البحريني مــن ) ٢(لأبن

يمـا يتعلـق بجنـسية      من الاتفاقية المتعلقة بمنح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجـل ف          ) ٩( المادة
أطفالهـــا يبقـــى لحـــين اســـتكمال الإجـــراءات التـــشريعية والدســـتورية اللازمـــة لإقـــرار  

علما بأنه من التشريعات الهامة التي صدرت مـن أجـل دعـم ومـساندة أبنـاء                 . المشروع
 أبنـاء  بشأن معاملة    ٢٠٠٩لسنة  ) ٣٥(المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي القانون رقم        

تزوجة من أجنبي معاملـة المـواطن البحـريني في بعـض الرسـوم المقـررة علـى                  البحرينية الم 
 حيث تم إعفـائهم مـن الرسـوم         الإقامةالخدمات الحكومية والصحية والتعليمية ورسوم      

  .المقررة أسوة بالبحرينيين
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باعتبارهــا تمــس ســيادة الدولــة، ) ٢٩(مــن المــادة ) ١(والبحــرين تــتحفظ علــى الفقــرة   -  
الكويت، عمـان،   ( عدد من الدول العربية المتحفظة على ذات المادة          وذلك شأنها شأن  

 ،المملكة العربية السعودية، الإمـارات العربيـة المتحـدة، قطـر، العـراق، المغـرب، تـونس                
 ).لبنان، سوريا، مصر، اليمن

ــوزراء في     ــصدد، بحـــث مجلـــس الـ ــذا الـ ــاريخ وفي هـ ــدة بتـ ــسته المنعقـ ــشرين  ٢٧  جلـ تـ
صــية المرفوعــة مــن المجلــس الأعلــى للمــرأة لإعــادة النظــر في صــياغة     التو٢٠١٣أكتــوبر /الأول

، قـضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة       ورفع تحفظات مملكة البحرين الخاصـة باتفاقيـة ال      
) ٥(ونظر المجلس لهذا الغـرض في مـشروع قـانون بتعـديل بعـض أحكـام المرسـوم بقـانون رقـم                       

 اتفاقية القضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة                بالموافقة على الانضمام إلى    ٢٠٠٢لسنة  
مـن اتفاقيـة    ) ١٦(و  ) ٢(وذلك بإضافة مادة جديدة تؤكد التزام مملكة البحرين بتنفيذ المادتين           

القضاء على جميع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة مـن دون الإخـلال بأحكـام الـشريعة الإسـلامية،                      
ن القانونيـة، ويـأتي إعـادة النظـر     ؤولجنة الوزاريـة للـش   بقانون إلى ال  وقرر المجلس إحالة المشروع     

في صياغة ورفع تحفظات مملكة البحرين لتنـسجم مـع مرئيـات حـوار التوافـق الـوطني في المحـور          
 .الخاص بالمرأة

  
   القانونيةىآليات الشكو    
يرجى تقديم معلومـات عـن عـدد الـشكاوى المقدمـة مـن النـساء إلى                 ” :)٥(السؤال رقم       

ادعــاءات الوطنيــة لحقــوق الإنــسان في الــسنوات الخمــس الماضــية، وأنــواع       المؤســسة 
كما يرجـى تقـديم معلومـات مفـصلة عـن           ). ٣٩الفقرة  (لمزعومة، ونتائجها   االانتهاكات  

التدابير المتخذة لضمان استقلالية المؤسسة، تماشياً مع مبادئ باريس وبالتحديد القوانين           
  .“بشرية والماليةالمتعلقة بحقوق المرأة، ومواردها ال

ــم          ــي رقـ ــر الملكـ ــب الأمـ ــسان بموجـ ــوق الإنـ ــة لحقـ ــسة الوطنيـ ــشاء المؤسـ ) ٤٦(تم إنـ
ــسنة ــم   ٢٠٠٩ ل ــالأمر الملكــي رق ــسنة ) ٤٦( المعــدل ب ــة    ٢٠١٢ل ــة وحماي ــز وتنمي بهــدف تعزي

 ٢٠١٣لـسنة   ) ٧(حقوق الإنسان وقد تم إعادة تـشكيل المؤسـسة بموجـب الأمـر الملكـي رقـم                  
تــشكيلها علــى مراعــاة ب الأمــر الملكــي حيــث نــص في ) نــساء٤ ل و رجــا٥(أعــضاء  ٩وتــضم 

  )٦ملحق رقم  (.بشكل مناسب تمثيل النساء في تشكيلتها
 واسـتناداً  ٢٠١٣لـسنة  ) ٧(وقد أنشأت لجنة دائمة بموجب قرار مجلس المفوضين رقم            

 الإنـسان   من اللائحة التنفيذية في شأن تنظيم وعمل المؤسسة الوطنية لحقوق         ) ٢٧(للمادة رقم   
 المـواطنين  مـن  والتظلمـات  الشكاوى  وتختص بتلقي“والمتابعة والرصد الشكاوى لجنة”تسمى  
 الـسبل  أفـضل  وتحديـد  وتـصنيفها  وتبويبـها  ودراستها الوسائل، بمختلف الهيئات ومن والمقيمين
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 للجهـات  منـها  التحقـق  بعـد  إحالتـها  ثم وتوثيقهـا ومـن    منـها  التحقـق  إلى إضـافة  معها، للتعامل
رئيـسها،   خـلال  مـن  الـشكوى  بـشأن  إجـراءات  مـن  تم ومـا  الجهات هذه عمل لمختصة وتتابع ا

 الواجبـة  بـالإجراءات  والمقـيمين  المـواطنين  مـن  الـشأن  ذوي وكذلك تعمـل اللجنـة علـى تبـصير        
 مــع تــسويتها في أو المعاونــة بــشأنها، لهــم المــساعدة وتقــديم شــكوى، وجــود حــال في تبــاعالا

ــة الجهــات ــشكاوى وحــدة مــع يقبالتنــس المعني ــة ال ــة بالأمان ــام .العام ــارات والقي ــة بالزي  الميداني
 إجـراءات  مـن  فيهـا  تم وما المستلمة الشكاوى عدد عن سنوي تقرير وتقديم الاحتجاز لأماكن

  .المفوضين مجلس إلى
تم  المجلس الأعلى للمـرأة بأنـه    إبلاغ تم   الإنسانوبالتواصل مع المؤسسة الوطنية لحقوق        

  شكوى من قبل نساء إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان خـلال الفتـرة             ٢١موعه  تقديم ما مج  
 شــكاوى تتعلــق ٦:  علــى النحــو التــالي٢٠١٣  مــن عــامالأخــيرحــتى الثلــث  ٢٠١١ مــن عــام

 قـضايا   ٦  تتعلق بالعمل وقضيتان تتعلقـان بـالعنف وقـضيتان تتعلقـان بالمـسكن و              ٥ بالجنسية و 
  ). ونزاعات شخصيةتتراوح بين قضايا مالية(أخرى 

لومـات   الرجاء الحصول علـى المع     أما بشأن التدابير المتخذة لضمان استقلالية المؤسسة،        
  .www.nihr.org.bh :لكتروني للمؤسسة على العنوان التاليالمطلوبة بزيارة الموقع الإ

  
   إلى العدالةوصولال    
أن المــرأة تتمتــع بمعاملــة متــساوية مــع الرجــل أمــام ”يــذكر التقريــر ” :)٦(الــسؤال رقــم     

 ١٤٦الفقـرة    (“باسمهـا الشخـصي   ى   والشكاو ىأن تتقدم بالدعاو   الحق في    لهاوالمحاكم،  
 المتخـذة لـضمان وصـول       الإجـراءات يرجـى تقـديم معلومـات عـن         ). من التقريـر الـوطني    

عالــة في الدولــة الطــرف وضــمان  المــرأة إلى وســائل وأجهــزة العدالــة والقــضاء بــصورة ف  
ــاز    ــاكن الاحتجـ ــا في ذلـــك في أمـ ــة، بمـ ــساعدة القانونيـ ــدمات المـ ــرأة إلى خـ  .وصـــول المـ

يرجى بيان التدابير المتخذة لضمان أن شهادة المرأة تحمل وزنا متساويا مـع الرجـل                 كما
في الإجــراءات أمــام المحــاكم الــتي تطبــق الــشريعة الإســلامية، حيــث يــسجل القــانون          

يرجـى تقـديم معلومـات    . مي حاليا أن شهادة رجل واحد تـساوي شـهادة امـرأتين      الإسلا
عن التدابير التي اتخذتها الدولـة الطـرف لـضمان مـشاركة القـضاة مـن النـساء في تطبيـق                      

  . “الشريعة الإسلامية
لا توجــد أيــة معوقــات أو عقبــات تواجههــا المــرأة في البحــرين في مجــال الوصــول إلى      

ل محلياً أو دولياً أية شكاوى في هذا الـصدد إذ كفـل دسـتور مملكـة البحـرين                العدالة، ولم تسج  
وتأكيـداً  . حق التقاضي واللجوء إلى القضاء للكافـة دون تمييـز         ) و(الفقرة  ) ٢٠(بموجب المادة   

قـانون المرافعـات    ذات الـصلة وبـشكل خـاص      وفقـاً للدسـتور والقـوانين النافـذة       فإنه  على ذلك   
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 الفـصل   لا سيما و -وهو القانون الخاص لتنظيم إجراءات التقاضي       عديلاته  المدنية والتجارية وت  
ــدعوى   ــع ال ــاني المعــني برف ــع- الث ــرأة تتمت ــانون دون     الم ــام الق ــساويةٍ مــع الرجــل أم ــوقٍ مت  بحق

  . باسمها الشخصي دون وجود أي قيد أو مانعى فيحق لها التقاضي وتقديم الدعاوتفرقة أي

هم الحـق منـذ لحظـة       ن ـ م لجنائيـة نـصوصاً مُلزمـة تعطـي كـلا         يتضمن قانون الإجـراءات ا      -  
 .الاستعانة بمحام دون تمييز في ذلك بين الرجل والمرأةوحق القبض عليه 

مــن (يــتم تقــديم خدمــة المــساعدة القــضائية للمــرأة المعــوزة لــضمان حقهــا في التقاضــي   -  
ن قـانون المحامـاة     م ـ) ٣٩(ت بموجب المـادة رقـم       ئنشأالتي  ) خلال لجنة المعونة القضائية   

ق في وجـود محـام للـدفاع عنـها          يـضمن القـانون للمـرأة الح ـ      ، و ١٩٨٠لعام  ) ٢٦(رقم  
 .في الجنايات وفي حالة عدم مقدرتها يندب لها محام على نفقة الدولة

الرجـل في الإجـراءات أمـام المحـاكم الـتي      شـهادة    شهادة المرأة وزنـا متـساويا مـع          تحمل  -  
، حيث تقبل شهادة المـرأة لإثبـات أيـة واقعـة            الإثبات مجال    في تطبق الشريعة الإسلامية  

مـن قـانون   ) ١٤٤(أمام القـضاء وتكـون مـساوية لـشهادة الرجـل حيـث نـصت المـادة          
 : على التالي“القسم الأول”أحكام الأسرة 

تقبل شهادة النساء في معرض الإثبات في الزواج والطلاق والضرر والحـضانة               -  أ  
  .يه النساء غالباًوغير ذلك مما تطلع عل

  .تقبل شهادة القريب ومن له صلة بالمشهود له متى كان أهلاً للشهادة  -  ب  
  .تالبينايعتبر في ثبوت الضرر ما يفيد العلم به من   -  ت  

ومن أهـم التـدابير الـتي اتخـذتها الدولـة لـضمان مـشاركة القـضاة مـن النـساء في تطبيـق                       -  
، صـدور قـرار المجلـس الأعلـى للقـضاء بـشأن             رةالأس ـالقانون ومن بينها قانون أحكـام       

 ٢٠١٣لـسنة   ) ٤٥(مـر الملكـي رقـم       تعيين القاضيات في محاكم التنفيذ، كما صدر الأ       
 وهـي بـذلك تكـون       بتعيين القاضية فاطمة فيصل حبيل عضوة بالمجلس الأعلى للقـضاء         

 .أول امرأة يتم تعيينها من ضمن تشكيلة المجلس
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 لمرأةالآلية الوطنية للنهوض با    
ــم       ــسؤال رق ــام المجلــس  ” :)٧(ال ــة   يرجــى توضــيح دور ومه ــى للمــرأة، وهــو الهيئ  الأعل

الاتفاقية، بما في ذلك تكوينـه وتسلـسله الهرمـي داخـل هيكـل              تطبيق  ولة عن رصد    ؤالمس
منـذ  ) SCW(كما يرجى الإشـارة إلى هيكـل المجلـس الأعلـى للمـرأة              . الأجهزة الحكومية 

ودور وموقــف وحــدة ).  مــن التقريــر الــوطني٥٥الفقــرة  (إعــادة هيكلــة الأمانــة العامــة
اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة داخل المجلس الأعلى للمرأة، وعلاقتها مع الاتحاد         

  .“النسائي
مـيري  مـر الأ  نشئت بموجب الأ  أمستقلة  رسمية  مؤسسة وطنية   هو  المجلس الأعلى للمرأة      -  

ع الجهـات   ويعتـبر المرجـع لـدى جمي ـ       اريـة  لـه الشخـصية الاعتب     ٢٠٠١لسنة  ) ٤٤(رقم  
ن المـرأة، ويخـتص في إبـداء الـرأي والبـت في الأمـور المرتبطـة                 ؤوالرسمية فيما يتعلـق بـش     

واقتــراح الــسياسة العامــة في مجــال تنميــة  . بمركــز المــرأة بــصفة مباشــرة أو غــير مباشــرة 
لمـرأة مـن أداء     وتمكـين ا  . ون المرأة في مؤسسات المجتمع الدسـتورية والمدنيـة        ؤوتطوير ش 

دورها في الحيـاة العامـة وإدمـاج جهودهـا في بـرامج التنميـة الـشاملة مـع مراعـاة عـدم                       
ووضـع مــشروع خطـة وطنيـة للنـهوض بــالمرأة وحـل المـشكلات الــتي       . التمييـز ضـدها  

 جميـع كما يختص المجلس بإنفاذ جوهر اتفاقية القضاء علـى          .تواجهها في كافة المجالات   
دمـاج احتياجـات المـرأة، وتنفيـذ بـرامج التوعيـة            إرأة مـن خـلال      أشكال التمييز ضد الم   

 .والتدريب لمختلف الفئات العمرية

 أشـكال التمييـز     جميـع ويعمل المجلس على تضمين روح ومضمون اتفاقية القضاء علـى             -  
،  في جميع الجهـات    هداف والمهام لعمل وحدات تكافؤ الفرص     من ضمن الأ   ضد المرأة 

دماج احتياجـات المـرأة في مـسار     إوجه تكافؤ الفرص و   أقيق  وقيادة مشروع وطني لتح   
دمـاج  إدارة إالتنمية على مـستوى عمـل الدولـة والقطـاع الخـاص وذلـك ضـمن عمـل                   
  .احتياجات المرأة تنفيذا للخطة الوطنية لاستراتيجية نهوض المرأة البحرينية

لبحريني وفـق مـذكرة     ويرتبط المجلس الأعلى للمرأة بعلاقة شراكة مع الاتحاد النسائي ا           -  
طار هذه الـشراكة تم تنفيـذ       إ، وفي   ٢٠٠٧ أغسطس/ آب ٣٠تفاهم تم توقيعها بتاريخ     

 وتنفيــذ ،تفاقيــةالا التوعيــة بــالتعريف بإلىالعديــد مــن الــبرامج والفعاليــات الــتي تهــدف 
ــدريب مــدربين في هــذا المجــال،    ــرامج ت ــسائي البحــريني   إلىضــافة  إب  دعــوة الاتحــاد الن

  . في إطار الاتفاقيةء الملاحظات على التقرير الوطني الثالثبداإللاطلاع و
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يرجــى تقــديم معلومــات عــن وحــدات تكــافؤ الفــرص المــذكورة في  ”: )٨(الــسؤال رقــم     
وما إذا كانت هـذه الوحـدات موجـودة في جميـع            ).٥١التقرير الوطني، الفقرة    (التقرير  
علـى وجـود أي آليـة متاحـة          و ايرجى تقـديم معلومـات عـن أي تقيـيم لأدائه ـ          . الوزارات

 التقـدم الـذي أحرزتـه اللجنـة         إلىويرجـى الإشـارة أيـضا        .الضمان تنسيق وتقيـيم عملـه     
النمـوذج الـوطني لإدمـاج احتياجـات المـرأة في برنـامج             ”الوطنية لرصـد ومتابعـة وتنفيـذ        

 .“) من التقرير الوطني٥١الفقرة  (“عمل الحكومة

مختلف الوزارات الحكومية والمؤسسات الرسميـة      لفرص في   اتكافؤ  ل وحدة   ١٨تم إنشاء     -  
 والجدير بالذكر أن المجلـس التـشريعي أنـشأ وحـدة تكـافؤ الفـرص في                 والقطاع الخاص 

ويعمـل المجلـس علـى تـدعيم عمـل وحـدات تكـافؤ              كل من مجلسي النواب والـشورى       
الفــرص مــن خــلال بنــاء قــدرات العــاملين بالوحــدات في المجــال والمــشاركة في تخطــيط  

مــل والمتابعــة والتقيــيم، وتخــتص وحــدات تكــافؤ الفــرص بتفعيــل النمــوذج الــوطني   الع
دمــاج احتياجــات المــرأة في مجــالات  إلإدمــاج احتياجــات المــرأة في التنميــة مــن خــلال  

عمــل الــوزارة أو المؤســسة المعنيــة، والعمــل علــى تحقيــق مبــدأ تكــافؤ الفــرص بــين           
ــالوزارات و  .المــوظفين ــة حــتى  ولقــد تم إنــشاء الوحــدات ب ــة التالي المؤســسات الحكومي

  : ٢٠١٣أكتوبر /تشرين الأول
، مجلس الشورى، وزارة الخارجية، المؤسـسة العامـة         الاجتماعيةوزارة التنمية   (    

ــشباب ن الإعــلام، وزارة البلــديات  ؤو والرياضــة، وزارة العمــل، هيئــة ش ــ  لل
 الهيئـة   زارة الإسـكان، وزارة الثقافـة،     ووالتخطيط العمـراني، وزارة الأشـغال،       

الوطنية للنفط والغاز، وزارة الصحة، وزارة المالية، مجلس التنمية الاقتـصادية،           
ــة     ــصناعة والتجــارة، وزارة المواصــلات، وزارة التربي ــواب، وزارة ال مجلــس الن

  .)والتعليم
 القطـاع الخـاص إلى العمـل علـى تعزيـز تكـافؤ الفـرص                مؤسساتكما توجهت بعض      -  

 - بنـك تنمـوي      -للتمويل الميسر   يث يعمل بنك الإبداع      ح ،حتياجات المرأة اوإدماج  
حتياجـــات المـــرأة في سياســاته البنكيـــة والخـــدمات،  اعلــى مراجعـــة ومتابعـــة تــضمين   

بإنـشاء أول لجنـة لتكـافؤ    ) جيبك(بادرت شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات       كما
 .الخاصالفرص في القطاع 

 علــى إنــشاء لجنــة لتكــافؤ  ٢٠١٣ســبتمبر /أيلــولوافــق مجلــس الخدمــة المدنيــة في  وقــد   -  
الفــرص في الجهــات الحكوميــة تخــتص بوضــع الــضوابط والمعــايير وتقــديم الاستــشارات 
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ــة      ــة الجهــات الحكومي ــرأة في سياســات وخطــط وموازن لــضمان إدمــاج احتياجــات الم
 .وتقييم وتحليل الفرص الوظيفية للمرأة

تـشمل مؤشـرات تقـيس إنجـاز        التي  رية  دوالتقارير  على ال  عملية تقييم الوحدات     تعتمد  -  
المرصــودة بــالخطط التــشغيلية، وترفــع نتــائج التقيــيم إلى   الوحــدات في مجــالات عملــها
  :تتضمن المؤشرات المعتمدة التاليةو. اللجنة الوطنية في تقارير دورية

ــرأة والرجــل في المناصــب       - تــصنيف العــاملين والوظــائف ونــسب مــشاركة الم
  .الوظيفية المختلفة

  . المشاركة في برامج التدريب والتعليم  -
  .المشاركة في البرامج التوعوية والثقافية  -
   .حتياجات المرأة في الاستراتيجياتاانعكاس تكافؤ الفرص وإدماج   -
  .ةزارة وخدماتها وبرامجها التنمويعدد من المؤشرات ذات العلاقة بقرارات الو  -
ت التنسيقية واللقاءات التشاورية مـع وحـدات   إضافة إلى التقارير يتم تنظيم الاجتماعا       

تكافؤ الفرص للوقوف على آخر المستجدات فيما يخص مجريـات عملـها وتقـديم الاستـشارات                
  .اللازمة لتطوير عملها

  
  تدابير خاصة مؤقتة    
رجـى تقـديم معلومـات عـن التـدابير الخاصـة المؤقتـة الـتي اعتمـدتها                  ي”: )٩(السؤال رقـم        

ــة الطــرف للت ــة بــين المــرأة والرجــل في جميــع المجــالات الــتي     الدول عجيــل بالمــساواة الفعلي
كما يرجى تقديم معلومات بشأن رصد وتقييم هذه التدابير ). المعاهدة(تشملها الاتفاقية 

 .“بما في ذلك الحصص المحددة للنساء في البرلمان وفي الحياة السياسية

 النمـوذج ضـافة لطـرح     إ) ٢٠٢٢-٢٠١٣( تعد الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينيـة        -  
الوطني لدمج احتياجات المرأة في التنمية من أهم الإجراءات المتخذة لضمان رصد أيـة              

وقـد وضـعت الخطـة الوطنيـة        . فجوات بين مكـون المـرأة والرجـل في المجتمـع البحـريني            
ــرص و         ــافؤ الف ــى مبــدأ تك ــستدام القــائم عل ــق الأثــر الم ــة تــسعى لتحقي دمــاج إبمنهجي

ات المرأة في التنميـة ممـا سـيمكن البحـرين مـن إزالـة أو تقليـل أيـة فـوارق علـى                       احتياج
 . هذا الصعيد

جـراءات المؤقتـة     التـدابير والإ   فعلى سبيل المثال لا الحصر اتخذت مملكـة البحـرين بعـض             -  
مـر الملكـي    من الاتفاقية، ومن بينها الأ    ) ٤(من المادة   ) ١(الممكنة لضمان تنفيذ الفقرة     
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جــنبي، وكــذلك صــدور أسية البحرينيــة لأبنــاء المــرأة البحرينيــة المتزوجــة مــن بمــنح الجنــ
بنــاء البحرينيــة المتزوجــة مــن أجــنبي  أ بــشأن معاملــة ٢٠٠٩لــسنة ) ٣٥(القــانون رقــم 

معاملة المواطن البحريني في بعض الرسـوم المقـررة علـى الخـدمات الحكوميـة والـصحية                 
  .الإقامةوالتعليمية ورسوم 

ــق   -   ــسياسية،   سألة  بمــوفيمــا يتعل ــاة ال ــان وفي الحي ــساء في البرلم ــإن  الحــصص المحــددة للن ف
كفـل المـساواة التامـة بـين المـواطنين لـدى       ي) ١٨(الدستور البحريني بموجب نص المادة  

ظــر التمييــز بينــهم في ذلــك بــسبب الجــنس  يحالقــانون في الحقــوق والواجبــات العامــة و
عليـه فإنـه لا يجـوز وفقـا للدسـتور البحـريني       صل أو اللغة أو الـدين أو العقيـدة، و    الأ أو

وهـي بـذلك، أي     . سن تشريعات تحدد حصص النساء في البرلمان وفي الحياة الـسياسية          
 تتمتع بكل ما يتمتع بـه الرجـل مـن حقـوق سياسـية تتعلـق بـالقوانين الانتخابيـة                   المرأة،

  .سواء على مستوى الانتخابات النيابية أو البلدية

لبحرين وسعيا منها لتعزيز تمكين المرأة في الحياة العامة فقد قامت بتعـيين             إلا إن مملكة ا     -  
في النيابـة العامـة      ٧كما قامت بتعـيين      في مجلس الشورى،  ) ٤٠( عضوة من أصل     ١١

 وزيــرات ٤ قاضــيات وتوجــد ٦ في كافــة الــدرجات مــن مستــشار إلى وكيــل نيابــة و 
 وكيــل وزارة مــساعد  في منــصب٨  في منــصب وكيــل وزارة ومــن في حكمــه و٥ و

 كمــا تم ولأول مــرة تعــيين القاضــية فاطمــة فيــصل   ، ســفيرات٣ ومــن في حكمهــم و
مـر الملكـي    علـى للقـضاء بموجـب الأ      حبيل عضو المحكمـة الكـبرى المدنيـة في المجلـس الأ           

، كما أنـه ورغبـةً مـن حكومـة مملكـة البحـرين في تعزيـز دور         ٢٠١٣لسنة  ) ٤٥(رقم  
فقد تم تشكيل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بموجب الأمـر          المرأة في المجال الحقوقي     

ــسنة ) ٧(الملكــي رقــم   حيــث نــص في المــادة الأولى في قــرار تــشكيلها علــى   ٢٠١٣ل
 ويبلـغ عـدد     ا نوعي ـ ابـشكل مناسـب وهـذا يعتـبر نـص          مراعاة تمثيل النساء في تـشكيلتها     

 . النساء أربع سيدات من أصل تسعة أعضاء
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 نمطيةالصور والأفكار ال    
يرجـى تقـديم معلومـات عـن أثـر التـدابير المختلفـة الـتي قامـت بهـا                    ”): ١٠(السؤال رقم       

الدولة الطرف لتعديل الأدوار والمسؤوليات النمطية للمرأة والرجل في الأسرة والمجتمع           
كما يرجى تقديم معلومـات عـن        ). من التقرير الوطني وما يليها     ٩٢الفقرة  (بشكل عام   

سة التي تم اتخاذها لتعـديل الـصور النمطيـة للمـرأة في وسـائل الإعـلام وفي                  التدابير الملمو 
وثيقــة (ضاء العـام  ف ـالمنـاهج والمـواد الدراسـية والتعليميـة والـتي تحـد مـن دور المـرأة في ال        

 .“)٦١، الفقرة CRCالملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل 

طيـة للمـرأة ودعـم مـشاركتها         علـى صـعيد تغـيير الـصورة النم         الوطنيـة من أهم التدابير      
ذلـك   ومنـذ    ٢٠١٠ المـرأة في التنميـة في عـام          احتياجـات  نموذج وطني لإدماج     اعتمادونهوضها  

ة مــع الــسلطة التــشريعية كاالــشرتفعيــل آليــات  مــن خــلالســعى المجلــس الأعلــى للمــرأة الحــين 
ــة ومؤســسات المجتمــع المــدني علــى    ــتعزيــز وضــع المــرأة  والــسلطة التنفيذي ى تطبيــق والعمــل عل

   :النموذج الوطني من خلال التالي
ؤســسات الحكوميــة تهــدف لإدمــاج  تكــافؤ الفــرص في الــوزارات والم وحــدات إنــشاء   -  

حتياجات المرأة في مجال عمل الوزارة أو المؤسسة بما أسـهم نحـو تأكيـد ودعـم الـدور                   ا
  . المجتمعالتنموي للمرأة والدفع تجاه تغيير الصورة النمطية لمساهمتها في الأسرة و

ازنـة  السعي لإدماج احتياجـات المـرأة في جميـع سياسـات واسـتراتيجيات وخطـط ومو                 -  
 .وبرامج الوزارة أو المؤسسة

تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص ما بين موظفي الوزارة في فرص التعـيين والتـدريب والترقـي                  -  
 .الوظيفي والابتعاث، وضمان مراعاة احتياجات المرأة العاملة في الوزارة

  .التوعية والتثقيف في مجال إدماج احتياجات المرأة في التنمية وتكافؤ الفرص  -  
 .التدريب وبناء القدرات في مجال إدماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص  -  

ــوزارة         -   ــاملين في الـ ــول العـ ــوع حـ ــسب النـ ــصائيات بحـ ــوفير إحـ ــاع وتـ ــد الأوضـ رصـ
 . المؤسسة والمستفيدين من خدماتها أو

ــافة   -   ــال       إضـ ــاملين في المجـ ــاط العـ ــة في أوسـ ــذه الثقافـ ــشر هـ ــى نـ ــل علـ ــك العمـ إلى ذلـ
المدني، وتحضير خبرات تأخذ علـى عاتقهـا نـشر هـذه المفـاهيم علـى المـستوى                  /النسائي
 .الوطني
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-٢٠١٣ ( بـإقرار وتنفيـذ الخطـة الاسـتراتيجية الإعلاميـة          ن الإعـلام   شـؤو  امت وزارة ق  -  
مج ومبــادرات متعــددة لإبــراز دور سياســات واضــحة وبــرات تــضمنوالــتي ، )٢٠١٨

ومكانة المرأة في الـبرامج الإذاعيـة والتلفزيونيـة، وإنـشاء قنـاة تلفزيونيـة خاصـة بقـضايا                   
ة يوتأســيس بــرامج إذاعيــة وتلفزيونيــة جديــدة، وتطــوير البنيــة التحتيــة والمؤســس. المــرأة

 .للإعلام

 المــرأة في قطــاع الإعــلام   التدريبيــة والمبــادرات لــتمكينيعراتنفيــذ العديــد مــن المــش تم   -  
ــها للانــدماج في ســوق العمــل   ــ،والاتــصال، وتأهيل ــرة ش ــأ علمــا ب ن ؤون منــصب وزي

 . امرأةه تشغلالإعلام

 ٢٠١٣لــسنة ) ٤٧(إنــشاء الهيئــة العليــا للإعــلام والاتــصال بموجــب المرســوم رقــم   تم   -  
د  كهيئـة مـستقلة تخـتص بإعـدا        ٢٠١٣ يونيـه /حزيـران  ٣٠الصادر في   ) ٧ ملحق رقم (

مشروع الخطة الوطنية للإعلام والاتصال، والإشراف والرقابة على المحتـوى الإعلامـي            
والإعلانات، بما يـضمن التـزام وسـائل الإعـلام بالاتفاقيـات الدوليـة والـضوابط المهنيـة                  

 .المتعلقة بتعزيز دور المرأة في المجتمع وحماية حقوق الطفل

للمـرأة وهيئـة شـؤون الإعـلام في نـشر ثقافـة       تفعيل مذكرة التفاهم بين المجلس الأعلـى        -  
إدماج احتياجات المرأة في برامج التنمية واستمرار العمل علـى زيـادة تواجـد المـرأة في                  
 .الهياكل التنظيمية للمؤسسات الإعلامية بما يتضمن مشاركتها في مراكز صنع القرار

ــرأة       -   ــضايا الم ــة بق ــة المعني ــة والتلفزيوني ــبرامج الإذاعي ــف ال ــة   تكثي ــرات توعوي ــث فق ، وب
وإعلانيــة وإنــشاء وحــدة متخصــصة للعنايــة بقــضايا المــرأة والأســرة والطفــل في بــرامج 

 .الإذاعة والتلفزيون

صــورة المــرأة في المنــاهج الدراســية  فــإن  التربويــة والتعليميــةلمنــاهج والمــواد وبالنــسبة ل  
ا في الحيــاة العامــة بحيــث تــبرز صــورته تتنــوع  الأنــشطة وكراســات والأدلــةوالكتــب المدرســية 

والنــشاط الــسياسي والعمــل التطــوعي والعمــل المهــني في ميــادين الــصحة والتعلــيم والبنــوك          
. والتجارة والاسـتثمار وفي الرتـب الوظيفيـة المختلفـة كرئيـسة ومـديرة وقاضـية ووزيـرة ونائبـة                   

  .يجابيةإ من خلال أمثلة مضيئة والإسلاميكما يبرز دورها في التاريخ 
ا مـن خـلال المنـاهج والكتـب في مختلـف المـواد والمجـالات الدراسـية صـورة                    وتبرز أيـض    

دوار النمطية، وصور البنت مـن خـلال مـا لهـا مـن حقـوق        عادة النظر في الأ   إسري و التعاون الأ 
وما عليها من واجبـات تنـسجم مـع المعـايير الدوليـة الحقوقيـة في توزيـع الأدوار، وتـبرز صـورة             

  . في كل مجالات العلم والمعرفةالطالبة المجتهدة المنافسة
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طـرح مقـررات جديـدة كمقـرر خدمـة المجتمـع للإنـاث              بقوم وزارة التربية والتعلـيم      وت  
والذكور تشجيعاً علـى العمـل التطـوعي والاسـتعداد للحيـاة المهنيـة وفـق المـؤهلات والاختيـار                    

سـرية جميـع    كمـا أدرجـت مـادة التربيـة الأ        . الحر بعيداً عن كل تنمـيط وتـصنيف نمطـي للمهـن           
مقرراتهــا للجنــسين مــن أجــل اكتــساب مهــارات الحيــاة العمليــة والعائليــة المتــضامنة والمتكافئــة، 

يعــد التعلــيم الفــني والمهــني حكــرا علــى الــذكور وهــو متــاح للطلبــة والطالبــات في التعلــيم     ولم
 . توجد صالة المحاكاة في كل المدارسث المهنية حيةالتجاري وتوحيد المسارات والتلمذ

وتعتبر مقررات التربية للمواطنة المجال الأمثل الذي انعقد عليه دستور المملكـة وميثـاق              
نــسان مــن خــلال المحــاور  العمــل الــوطني وقــانون التعلــيم لتكــريس ثقافــة المواطنــة وحقــوق الإ   

ثقافـة العـيش    : الأساسية الـتي ينـبني عليهـا الإطـار التـوجيهي للمنـهج الدراسـي ومفرداتـه وهـي                  
ــل فيهــا التعريــف      المــشترك،  ــانون، وتكــافؤ الفــرص والــتي يحت ــة الق ــة، ودول ــة الديمقراطي والثقاف

  . أشكال التمييز ضد المرأة ومقاومة الصور النمطية مكانة خاصةجميعباتفاقية القضاء على 
 تمكـين   إلى للمـرأة بتنفيـذ بـرامج ومـشاريع تهـدف            الأعلـى قام المجلـس    على صعيد آخر      

دارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عـدد مـن المهـن غـير     تأسيس وإ خلال المرأة اقتصاديا من 
 الإعـلام صـناعة  تمكـين المـرأة في مجـال       ومـشروع    التقليدية ومن بينها مشروع الترجمـة الفوريـة،       

مـشروع  ( إلىالحاسـب الآلي إضـافة       اسـتخدام     علـى   البصرية الإعاقةذوي  وتدريب   ،والاتصال
شروع يــساهم في القــضاء علــى الــصور النمطيــة لأدوار  حيــث أن هــذا المــ)  للنــساءلمواصــلاتا

  .النساء
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 العنف ضد المرأة  
يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لـسن التـشريعات الـتي            ” ):١١(السؤال رقم       

كمــا يرجــى بيــان الخطــوات  . تجــرم العنــف ضــد المــرأة، ولا ســيما الاغتــصاب الزوجــي  
العقوبــات الــتي تعفــي مــرتكبي الاغتــصاب مــن    مــن قــانون ٣٥٣المتخــذة لإلغــاء المــادة  

 مــن ٢٥الفقــرة (، CEDAW/C/BHR/CO/2(الملاحقــة والعقــاب إذا تزوجــوا ضــحاياهم  
يرجـى تقـديم   ). وثيقة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقـضاء علـى التمييـز ضـد المـرأة         

). ١٣٨الفقــرة ) (المــترلي(ســري ة عــن وضــع مــشروع قــانون العنــف الأمعلومــات محدثــ
يرجى توضيح ما إذا كانت الخدمات من قسم الإرشاد الأسري والمـصالحة المـذكورة في               

وإذا كان اسـتعمالها مـن شـأنه أن        ) المترلي (الأسريالتقرير هي إلزامية في حالات العنف       
ومات عن التدابير المتخذة لمعالجة المواقف      يرجى تقديم معل   .يؤدي إلى عدم محاكمة الجناة    

الثقافية والتقليدية التي تمنع النساء من الإبلاغ عن حالات العنـف وإلى ضـمان حـصول                
مـن الوصـول إلى     ) المـترلي  (الأسـري النساء والفتيات ضحايا العنـف بمـا في ذلـك العنـف             

ذة لجمـع البيانـات     يرجـى الإشـارة إلى الخطـوات المتخ ـ        .سبل الانتصاف والحماية الفعالـة    
  .“المتعلقة بالعنف ضد النساء والفتيات بصورة منهجية

 بقـــانون بـــشأن مكافحـــة العنـــف امـــشروعإلى الـــسلطة التـــشريعية  الحكومـــة أحالـــت  -  
 للعنـف وصـوره وأشـكاله وأفـرد مـواد تحـرم             اتعريف ـا المـشروع    ويتضمن هـذ   الأسري،

شكاوي ومـواد تقـرر الحمايـة       التبليغ وآليات تلقـي ال ـ    تحض على    مختلفة للعنف و   اصور
  .والتأهيل والرعاية اللاحقة

تقوم مكاتب الإرشاد الأسري بدور إيجابي في الوصـول إلى الحـالات المتعرضـة للعنـف                  -  
بـشكل دوري ورش ولقـاءات مـع الأهـالي والأسـر            تعقـد   وذلك لإرشادها وحمايتـها و    

ــة   الإجــراءاتاتخــاذ  الأســري دون الإرشــاد ولا يحــول تقــديم  .في المراكــز الاجتماعي
 يجرمــه قــانون العقوبــات في حــق المجــني القانونيــة ومحاكمــة الجــاني الــذي ارتكــب فعــلا 

  .عليها
 معنيــة ٢٠١٢لــسنة ) ٢٢( بموجــب القــرار رقــم “في الــصحةالحــق ”تم تــشكيل لجنــة   -  

يـشرف عليهـا كـل      بالاهتمام بحالات العنف ضد المرأة والعنف الأسري بصورة عامـة           
 .ية الأوليــة والرعايــة الــصحية الثانويــة وقــسم البحــث الاجتمــاعي   الرعايــة الــصحمــن
ويـتم   يوجد دليل إرشادي بالإجراءات المتبعة للتعامل مع حالات العنف الأسري          كما

متابعــة الحــالات عــن طريــق اللجنــة وكــذلك عــن طريــق الباحثــة الاجتماعيــة  الرصــد و
  .في المراكز الصحية المتواجدة

http://undocs.org/ar/CEDAW/C/BHR/CO/2�
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ــسبة   -   ــساء وال  المللبيانــات وبالن ــالعنف ضــد الن ــاتتعلقــة ب ــتم رصــد الحــالات   فتي ــه ي  فإن
مركـز  ودار الأمـان    المراكز الصحية التابعة لوزارة الـصحة و      المتعرضة للعنف من خلال     

 التابعـة لـوزارة الداخليـة       ومراكز الـشرطة  التابع لوزارة التنمية الاجتماعية     حماية الطفل   
يانــات مــشتركة مــن خــلال الــربط  والعمــل جــار علــى وضــع قاعــدة بوالنيابــة العامــة،

الإلكتروني بين الجهات ذات العلاقـة كمـا تم تنفيـذه بـين مركـز حمايـة الطفـل ووزارة                    
  .الداخلية

 من قانون العقوبات فائدة اجتماعية مهمة للمرأة في مجتمع كـالمجتمع            ٣٥٣لمادة  تحقق ا   -  
لـتي  ن الأضـرار ا  التعـرض لمزيـد م ـ    كان الهدف من هذا النص هو تجنيبها        قد   ف .البحريني

مــا أرادت هــي قبــول ، والحفــاظ علــى مــصالحها مــتى تواجــه المــرأة ضــحية الاغتــصاب
إذ إن مصلحتها الخاصة هنا مقدمة على المصلحة العامـة المتمثلـة في             الزواج من الجاني،    

عقاب الجاني خاصـة وإن قبـول المجـني عليهـا بـالزواج مـن الجـاني لـن يـتم إلا بموافقتـها                     
 لـسنة   ١٩(رقـم   إلى أن قـانون أحكـام الأسـرة         هنـا    ونـشير    ،ض عليها ولا يفر  ورضاها
 .اشترط الرضا لإبرام عقد الزواج “ الفقرة ب٢٣المادة ”) ٢٠٠٩

كما يـستقبل ديـوان التظلمـات المتعرضـات للعنـف المـترلي والـشاكين الآخـرين وتقـدم              -  
ضا المعونـة   ي ـألهن الخدمات كآلية للانتصاف والحماية، ومن طرق الانتصاف القضائي          

وكـذلك وزارة العـدل    ،على للمـرأة  القضائية التي تقدم في مركز دعم المرأة بالمجلس الأ        
ها حالتــها  المــشرع لمــصلحة المــرأة الــتي لا تمكنــابير أقرهــاســلامية فهــي تــدن الإؤووالــش

 والـسير   انفقات المحاكمة، حـتى تـستطيع بموجبـها إقامـة دعواه ـ          المادية من دفع رسوم و    
 ومن المعونة القضائية انتـداب      .جراءات التحقيق اللازمة لحين صدور الحكم     بها وإتمام إ  

يستطيع توكيـل محـام للترافـع عنـه أمـام المحـاكم               محام للمتهم لتمثيله أمام المحكمة لمن لا      
 محاميــاً ٤٥٠حيــث تم انتــداب . مــن قــانون المحامــاة) ٣٩(طبقــاً لمــا نــصت عليــه المــادة 

 محاميـاً خـلال سـنة       ٢١٣ ، و ٢٠١١خـلال سـنة      محاميـاً    ٣٤١، و   ٢٠١٠خلال سـنة    
٢٠١٢. 
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يرجى تقديم معلومات عن التـدابير المتخـذة لتنفيـذ توصـيات لجنـة          ”): ١٢(السؤال رقم       
يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف  .تقصي الحقائق من قبل الأمانة العامة للتظلمات

ــد     ــضائية عنـ ــة القـ ــق والملاحقـ ــراءات في التحقيـ ــذت أي إجـ ــد اتخـ ــف  قـ ــتخدام العنـ  اسـ
 .٢٠١١مـارس   /وآذارفبرايـر   /شباطكأداة للتعذيب في أعقاب أحداث شهري         الجنسي

يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم السماح بزيارة المقرر الخاص المعني بمسألة            
يرجــى توضــيح دور الأمانــة العامــة للتظلمــات ووحــدة التحقيــق  .التعــذيب إلى أراضــيها

لوزارة العدل في التحقيق في ادعـاءات الاسـتخدام المفـرط للقـوة، وسـوء          الخاصة التابعة   
المعاملة والتعذيب في مراكز الاحتجاز والسجون ولا سيما ضد النـساء مـن قبـل ضـباط               

  .“الشرطة
 وحـدة التحقيـق الخاصـة       إنـشاء التزاما بتوصيات اللجنة البحرينيـة لتقـصي الحقـائق، تم             -  

ــالتحقيق في جميـــع ا  لأوقـــات وبـــشكل عـــام في الأحـــداث الـــتي وقعـــت   الـــتي تقـــوم بـ
اسطنبول المعني بالتقـصي     بها وفقاً للمعايير الدولية، ومن أهمها بروتوكول         ٢٠١١ عام

والتوثيــــق الفعــــالين للتعــــذيب وغــــيره مــــن ضــــروب المعاملــــة أو العقوبــــة القاســــية   
 .اللاإنسانية أو المهينة أو

ية ضد المسؤولين الحكـوميين الـذين نُـسِبَ         وتتولى الوحدة مهمة تحديد المسؤولية الجنائ       -  
 المناصــب القياديــة في ظــل مبــدأ وإلــيهم ارتكــاب أعمــال مخالفــة للقــانون بمــن فــيهم ذو

 لنــوع ا بــأن هنــاك أساســنتيجــةوفي الحــالات الــتي تتوصــل فيهــا إلى . مــسؤولية القيــادة
ــسا   ــن الم ــر     ءآخــر م ــة لغ ــة الحكومي ــدائرة أو الهيئ ــضية إلى ال ــة الق ــتم إحال ــاذ لة ت ض اتخ

ــدائرة   إجــراءات تأديبيــة أو أي إ جــراءات قانونيــة أخــرى في إطــار صــلاحيات تلــك ال
 .الهيئة أو

ينبغي التأكيد على أن تقرير اللجنة البحرينيـة المـستقلة لتقـصي الحقـائق لم يتـضمن أيـة                     -  
إشارة أو دلائل على وقوع حالات عنـف جنـسي، كمـا أن الكـشف الطـبي الـشرعي                   

فريــق مــن الخــبراء الــدوليين لم يتوصــل إلى وقــوع أي حالــة عنــف   الــذي قــام بإجرائــه 
جنسي، ومن ثم فـإن كافـة مـا أثـير في هـذا الـصدد لا يتعـدى كونـه مجـرد تقـارير غـير                    

وقـوع أي   المـادي   موثوقة المصدر على وسائل التواصل الاجتمـاعي ولم يثبُـت بالـدليل             
في بعـض تلـك الادعـاءات       منها إلا أنهُ وعلى الرغم من ذلك قامت الوحدة بـالتحقيق            
 . وفق القانونوانتهت تلك التحقيقات إلى عدم ثبوت تلك الادعاءات



CEDAW/C/BHR/Q/3/Add.1
 

20/36 13-55322 
 

ــق   -   ــة    لم تتل ــوزارة الداخلي ــات ب ــة للتظلم ــة العام ــساء     أ الأمان ــن ن ــة م ــة شــكاوى رسمي ي
ي من مراكز الاحتجـاز أو مؤسـسات   أفتيات بحدوث حالات عنف جنسي داخل       أو

 .تأهيلالالإصلاح و

زيــارة المقــرر نــه بالنــسبة ليئــات الدوليــة فإفي ضــوء التعــاون المــستمر مــع المنظمــات واله  -  
تم التشاور معه بشأن الاتفاق على إطـار         فقد تبين أنه     الخاص المعني بالتعذيب للبحرين   
علمـا بـأن الـدعوة وجهـت مـن قبـل مملكـة البحـرين             . الزيارة وتفاصيلها والمدة الزمنيـة    

 موعد الزيارة تم في المـرة الأولى بنـاء علـى طلـب مـن المقـرر                  للمقرر الخاص وأن تأخير   
لظروفه الخاصة، وفي المـرة الثانيـة بنـاءً علـى طلـب حكومـة البحـرين مـن أجـل تفـادي              

تأثير سلبي على مُجريات الحوار الوطني الجاري، وقد تم إبلاغ المقـرر الخـاص بهـذا           أي
 .الشأن

  
  : الاتجار واستغلال البغاء    
يرجى تقديم معلومـات مفـصلة عـن آليـات لرصـد وتنـسيق تنفيـذ                ”): ١٣(قم  السؤال ر     

بــشأن مكافحــة الاتجــار بالبــشر، المــشار إليهــا في   ) ٢٠٠٨ (١المرســوم التــشريعي رقــم  
يرجــى تقــديم معلومــات عــن خــدمات الحمايــة وإعــادة  . مــن التقريــر الــوطني٩٨الفقــرة 

لإشـارة إلى التـدابير الـتي اتخـذت         يرجـى ا   .التأهيل للنـساء والفتيـات مـن ضـحايا الاتجـار          
. لجمع وتحليل البيانـات عـن الاتجـار بالنـساء والتحقيـق وملاحقـة جـرائم الاتجـار بالبـشر                   

هي الآليات لمنع الاتجـار بالنـساء والفتيـات، وخاصـة فئـات النـساء في وضـع ضـعيف                      ما
بيـان   يرجـى    .مثل العاملات المهاجرات، والتعرف على ضحايا الاتجار في مرحلـة مبكـرة           

ما هي البدائل القانونية لضحايا الاتجار بالبـشر الأجانـب فيمـا عـدا نقلـها مـن الأراضـي                    
 .“البحرينية

بـشأن  ) ٢٠٠٨( لـسنة    ١رقـم   بقانون  كرست مملكة البحرين جهودها وفقاً للمرسوم         
مكافحـــة الاتجـــار بالبـــشر للوصـــول إلى أعلـــى المـــستويات في مجـــال مكافحـــة جريمـــة الاتجـــار   

بالأشـخاص المتمثلـة في      د وضعت عـدة آليـات وطنيـة لتعزيـز ومكافحـة الاتجـار             بالأشخاص وق 
اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص والمشكلة من الجهات الحكوميـة ومنظمـات المجتمـع              

ــصلة   ــة ضــحايا الاتجــار بالأشــخاص      بمالمــدني ذات ال ــة متابع كافحــة الاتجــار بالأشــخاص ولجن
 بتوفير الرعايـة والمـساعدات اللازمـة لـضحايا          حكومية تعنى ب والتي شكلت من جهات      الأجان

منــها تدشــين خدمــة الخــط الــساخن ) الرعايــة الطبيــة والنفــسية(جانــب الاتجــار بالأشــخاص الأ
وخدمة الدعم النفسي وتـوفير مراكـز الإيـواء لـضحايا الاتجـار بالأشـخاص، وقيـام هيئـة سـوق                     

 حقوق العمالة الوافـدة بعـدة لغـات، وقيـام           العمل بتدشين صفحة على موقعها الإلكتروني تبين      
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وكالة أنباء البحرين ومركـز أخبـار تلفزيـون البحـرين ببـث بـرامج وأخبـار عـن هـذا الموضـوع               
بعدة لغات، وأيضا قيام وزارة العمل بزيادة عـدد المفتـشين في إطـار حـرص مملكـة البحـرين في                 

تلقـي البلاغـات وجمـع المعلومـات        بوتقـوم وزارة الداخليـة      . الحفاظ على حقوق العمالة الوافدة    
لنيابـة العامـة وتقـوم الـشعبة المتخصـصة في مكافحـة             اوالقيام بالتحريـات المطلوبـة وإحالتـها إلى         

الاتجــار بــوزارة الداخليــة برصــد حــالات الاتجــار بالبــشر والتحقيــق فيهــا ثم إحالتــها إلى النيابــة   
ن طريـق إنـشاء وحـدة مكافحـة     وقـد تم تفعيـل قـانون مكافحـة الاتجـار بالأشـخاص ع ـ       .العامـة 
  . بالأشخاصالاتجار

تجــار بــوزارة إن آليــات الرصــد تعتمــد علــى المعلومــات الــواردة مــن شــعبة مكافحــة الا  
تـضمن إجـراءات    ت و ، بالأشـخاص  الاتجـار الداخلية والحالات التي تصل إلى لجنـة تقيـيم ضـحايا            

  :الرصد
ــة ووزارة ال     -   ــة العام ــوائم الحــالات مــن النياب ــة ووزارة العــدل  اســتلام ق المحكمــة (داخلي

ودار الأمـان والجمعيـات والمؤسـسات العاملـة في المجـال ومنـها جمعيـة حمايـة                  ) المختصة
 .العمالة الوافدة

 .تجار بالأفراد التابعة لوزارة الداخلية لدراسة الحالةالتنسيق مع شعبة مكافحة الا  -  

 الإرشـاد النفـسي ومركـز       انتداب أخصائي نفسي واجتماعي من دار الأمان ومكاتـب          -  
حماية الطفل لتقييم الحالة ودراسـتها للتأكـد مـن اسـتلامها لكافـة حقوقهـا الاجتماعيـة         

 .والمادية

 .استدعاء اللجنة الحالة أو من يمثلها قانوناً للاستماع إلى أقوالها  -  

رفع تقـارير عـن الحـالات الـتي تـرد إلى دار الأمـان والإجـراءات الـتي تمـت بخـصوصها                         -  
إرســالها إلى وزارة الداخليــة والنيابــة العامــة ومحكمــة التمييــز بــوزارة العــدل واللجنــة   و

 . بالأشخاصالاتجارالوطنية لمكافحة 

ــبلاد       -   ــسبة للحــالات الــتي تقتــضي البقــاء في ال ــة بالن رفــع التوصــيات إلى وزارة الداخلي
 .لتوفيق الأوضاع القانونية حتى تتمكن من البقاء في البلاد

رض حـصول   ت ـيق من خلال ممثل هيئة تنظيم سوق العمل في اللجنـة لإزالـة مـا يع               التنس  -  
  . على العمل في حال رغبتهشخصال

ــه        -   ــه لموطن ــسهيل إجــراءات عــودة المجــني علي ــة لت كــذلك تم التنــسيق مــع وزارة الداخلي
 .الأصلي أو أي بلد آخر لديه تصريح بالإقامة فيه
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 الاتجار بالأشخاص بشأن الأحكـام الـتي تـصدر في           التنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة      -  
 .قضايا الاتجار بالأشخاص

ــة حــول         ــة التوعوي ــد مــن النــشرات التعريفي ــة بإعــداد وطباعــة العدي وقــد قامــت اللجن
أهداف وإجراءات واختصاصات اللجنة وستكون صادرة بجميع اللغـات المتداولـة بـين الفئـات               

ة مـن النـاس بمختلـف لغـاتهم ومـن أجـل التعريـف               المستهدفة وذلك بهدف الوصول لأكبر شريح     
  .العاملين الأجانب من الوقوع في فخ الاتجار بالأشخاص باللجنة ودورها في تعزيز حماية

 هــي تــشديد بالاتجــارهــم الخطــوات الــتي قامــت بهــا وزارة العمــل فيمــا يتعلــق    أومــن   
ذلك وضـعت آليـات   علاوة على  الرقابة على شركات التوظيف والقيام بتفتيش دوري مستمر 

جــراءات ضــد الــشركات المخالفــة وذلــك عــن طريــق  إفعالــة لتقــديم الــشكاوي ضــدها واتخــاذ  
عدم تجديد التراخيص لها وكما تقوم باجتماعات دورية مـع أعـضاء جمعيـة مكاتـب           سحب أو 

  .استقدام الأيدي العاملة لمناقشة ومعالجة قضايا هذه المكاتب والعمالة
مملكــة البحــرين في هــذا المجــال عــدة بــرامج وورش تدريبيــة  نظمــت الجهــات المعنيــة في  

 بأبعــاد جريمــة الاتجــار بالأشــخاص والنــدوات مــن قبــل الجهــات الرسميــة وغــير الرسميــة للتوعيــة 
بنـاء القـدرات الوطنيـة      ”بالتنسيق مع المنظمات الدولية ذات العلاقة ومنها ورشة عمل بعنـوان            

، بتنظـيم مـن وزارة الخارجيـة ومنظمـة          “ق الجنـائي  في ضبط جرائم الاتجار بالأشخاص والتحقي     
  .الهجرة الدولية

  
 : المشاركة السياسية وصنع القرار    
لعــدة مبــادرات توعويــة تبــذلها ) ١٠٧(يــشير التقريــر في الفقــرة ”): ١٤(الــسؤال رقــم     

يرجـى الإشـارة إلى الأثـر الـذي         . الدولة الطرف لتعزيـز مـشاركة المـرأة في الحيـاة العامـة            
عدم رغبة النساء في ” ـ والتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة المزاعم القائلة بخلفته

مــن التقريــر  ١١٠الفقــرة  (“التقــدم لــشغل مناصــب قياديــة في منظمــات المجتمــع المــدني  
ويرجى الإشارة إلى عدد الحالات التي تم التحقيق فيها وتقـديمها لـدى القـضاء                ).الوطني

ت التهديدات والمضايقات والترهيـب والهجمـات، أو قتـل النـساء في             فيما يتعلق بادعاءا  
كما يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخـذة لتـوفير الحمايـة للنـساء في                .الحياة العامة 
  .“الحياة العامة

نـسان   لا يتجـزأ مـن احتـرام حقـوق الإ     ءجـز  لالتزام بمبـدأ المـساواة بـين الرجـل والمـرأة          ا  
ويجـد هـذا الالتـزام أساسـه الراسـخ في            ياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً،   بمفهومها المتكامل س  

ــذ          ــيم من ــة في التعل ــرأة البحريني ــسيرة الم ــة البحــرين وفي م ــتور مملك ــوطني ودس ــل ال ــاق العم ميث
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، وفي سياسـات  ١٩٩٩، وفي المشروع الإصلاحي لجلالة الملك الذي بدأ منذ عـام       ١٩٢٨ عام
  : التدابير التاليةوبرامج الحكومة تم اتخاذ

نـصاف للمـرأة ومـن      سن وتعديل التـشريعات والقـوانين بمـا يـضمن تحقيـق العدالـة والإ                -  
ذلـك مــا قامــت بــه المملكـة، علــى ســبيل المثــال، بالنـسبة إلى قــانون العمــل في القطــاع    

) ١٩(سكان، قانون الضمان الاجتماعي، صدور قـانون رقـم          الأهلي، تفعيل قانون الإ   
 ).القسم الأول(دار قانون أحكام الأسرة  بإص٢٠٠٩لسنة 

تــضمين الاســتراتيجيات الوطنيــة للنــهوض بــالمرأة خطــوات عمليــة كمــا فعــل المجلــس      -  
لـدعم المـرأة يقـدم خدمـة        الأعلى للمرأة، على سـبيل المثـال، بالنـسبة إلى إنـشاء مركـز               

ــة بالإ       ــة القانوني ــة والثقاف ــستمرة للتوعي ــرامج م ــذ ب ــه والإرشــاد وتنفي  إلىضــافة التوجي
، وإزالـة الفجـوة بـين النـصوص القانونيـة والتطبيـق       خدمات الاستشارة القانونية المجانية 

بمــا في ذلــك اســـتخدام آليــات رصــد ومراقبـــة التمييــز وتمكــين المـــرأة المتــضررة مـــن        
الشكاوي من خـلال المـساعدة القـضائية والقانونيـة والاجتماعيـة وغيرهـا مـن وسـائل                  

 .الإنصاف

 رفـع  ون بين الجهـات الرسميـة والمنظمـات النـسائية الأهليـة، وذلـك بهـدف        تكثيف التعا   -  
الــدعاوي  في خــاص وبــشكل القــضاء أمــام بحقــوقهن يتعلــق فيمــا النــساءى لــدي الــوع

 النـدوات  الأسرية، ويلاحظ هنا أن المجلس الأعلى للمـرأة قـام بعـدة أنـشطة منـها عقـد      
 والتطبيـق العملـي للحمايـة القـضائية     العلاقة بالتوعية القانونية نظرياً ذات العمل وورش

 أمـام المحـاكم   التقاضـي  إجـراءات  في المـرأة  دليـل  لحقـوق المـرأة ونـشير هنـا إلى إصـدار     
التي نظمها المجلس لتـدريب مـدربات حـول اسـتخدام هـذا       التدريبية والدورة. الشرعية

امعــة الــدليل، كمــا نفــذ المجلــس في إطــار برنــامج الثقافــة القانونيــة بالتعــاون مــع ج         
ــدريبي   ،البحــرين ــوي وت ــامج توع ــو برن ــدد، وه ــدورات    ا ع ــة وال ــورش التوعوي ــن ال  م
 .التدريبية

لمـرأة في   اجائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنـت إبـراهيم آل خليفـة لـتمكين                  -  
 بإنــشاء جــائزة ٢٠١٠ لــسنة )١٨(صــدر القــرار رقــم   :الجمعيــات المهنيــة والــسياسية 

ميرة سبيكة بنـت إبـراهيم آل خليفـة لـتمكين المـرأة البحرينيـة               صاحبة السمو الملكي الأ   
ــة سياســية         ــضل جمعي ــع ســنوات، لأف ــنح كــل أرب ــة، تم ــسياسية والمهني ــات ال في الجمعي
ــز دور المــرأة في مؤســسات المجتمــع المــدني الــسياسية       ــة تعمــل علــى تعزي وأخــرى مهني

ــة ــز مؤســسات المجتمــع الم ــ  . والمهني ــادة وتهــدف الجــائزة إلى تــشجيع وتحفي دني علــى زي
إدماج المرأة في مؤسساتها وتقليدها المناصب القيادية وعـدم التمييـز ضـدها مـن خـلال                 



CEDAW/C/BHR/Q/3/Add.1
 

24/36 13-55322 
 

زيادة نسبة مشاركة المرأة في الجمعيات السياسية والمهنية، وبناء قدرات المـرأة القياديـة             
والـسياسية والمهنيـة وتعميـق خبراتهـا في مجـال العمـل المهـني والـسياسي وتوعيـة المجتمـع           

 .لبحريني بدور المرأة وبحقوقها وواجباتهاا

ــا أن القــانون البحــريني يكفــل المــساواة     -    بــين التأكيــد علــى مبــدأ المــساواة ويلاحــظ هن
 العقـود  القانون وفي الأهلية القانونية، بما في ذلك حق المرأة في إبرام أمام والمرأة الرجل

ــة المــرأةى وتحظــ. وممتلكاتهــا وإدارة أموالهــا  المحــاكم، أمــام الرجــل مــع اويةمتــس بمعامل
 قــدم علــى  وتــستفيد،.الشخــصي باسمهــا والــشكاويى تتقــدم بالــدعاو أن لهــا فيجــوز
 الـتي  القـضائية  المـساعدة  في ذلـك   بمـا  القانونيـة  الخـدمات  كافة من الرجل، مع المساواة
 .وأتعاب المحاماة الدعوى مصاريف تحمل استطاعتها عدم حال في لها، تقدم

 رؤيـة واضـحة وخطـط اسـتراتيجية لتحقيـق المـساواة بـين الرجـل والمـرأة،                   أهمية وجود   -  
باتخاذ الإجراءات التشريعية وغير التـشريعية والتعـاون المـستمر مـع المجتمـع المـدني وهـو          

 .ما يعمل المجلس الأعلى للمرأة في مملكة البحرين على تحقيقه

وتقــديمها إلى القــضاء فيمــا الحــالات الــتي تم التحقيــق فيهــا أمــا عــن الاستفــسار بــشأن   -  
ــساء في     ــدات والمــضايقات والترهيــب والهجمــات، أو قتــل الن يتعلــق بادعــاءات التهدي

 وسـائل التواصـل     فيبد من التأكيد على ضرورة التفرقة بين ما يُنشر            فلا ،الحياة العامة 
ن إالاجتماعي وبين مـا يقـدم علـى أرض الواقـع مـن بلاغـات إلى جهـات التحقيـق إذ                     

من تقرير اللجنـة البحرينيـة المـستقلة لتقـصي الحقـائق أنـه لم يحـدث علـى أرض                    الثابت  
الواقع أي من تلك الادعاءات للنساء على وجـه الخـصوص، وأن مـا شـهدته البحـرين                  

 من تعطل للحياة العامة كان علـى مـستوى الـبلاد ككـل،              ٢٠١١خلال أحداث عام    
أن انتــهت تلــك الأحــداث حــتى والمــواطنين كافــة ســواء كــانوا رجــالاً أم نــساءً، ومــا  

عادت الحياة العامة إلى طبيعتها، وتُمارس النساء في البحرين حيـاتهن بكـل حريـة دون                
 .تهديدات أو مضايقة أو ترهيب من أي طرف

البــاب مفتــوح للمــرأة للمــساهمة في الحيــاة العامــة بمــساواة مــع الرجــل، ويعكــس ذلــك   -  
ربـع نـساء    أمنـها وصـول     (ناك نماذج كـثيرة     وه. التمثيل السياسي في السلطة التشريعية    

الانتخابـات الحـرة    وذلك من خلال     في المجلس البلدي     ة وامرأة واحد  مجلس النواب  إلى
 أمــا فيمــا يتعلــق بإحجــام كــثير مــن النــساء عــن التقــدم بالمــشاركة في الحيــاة .)المباشــرة

 يوجـد بـأي   لا. السياسية فهذا أمر يعود للسيدات والشابات وتقديرهن في هذا الشأن   
 حيـث  حال من الأحوال تهديد لأي شاب أو امرأة تتقدم للترشـيحات في الانتخابـات             

  .لم تقيد أي شكوى بهذا الشأن
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   الجنسية    
يرجــى تقــديم معلومــات عــن حالــة تعــديل قــانون الجنــسية، الــذي ” ):١٥(الــسؤال رقــم     

ــير     ــال والأزواج غـ ــسيتها إلى الأطفـ ــر جنـ ــة بتمريـ ــرأة البحرينيـ ــسمح للمـ ــرينيين يـ البحـ
)pars. 82 ،119 ؛CEDAW/C/BHR/CO/2 كمــا يرجــى تقــديم معلومــات  ). ٣٠، الفقــرة

 فضلا عـن بيانـات محدثـة عـن          .الجنسية) سحب(عن الأسباب القانونية التي تُمكن إلغاء       
 .“ية منهم من النساء والرجالالجنس) سحب(عدد من البحرينيين الذين تم إبطال 

تتــدارس حكومــة مملكــة البحــرين حاليــاً مــشروع قــانون يهــدف إلى مــنح الجنــسية            
 بقـانون مقـدم     ان هناك حاليا اقتراح ـ   أ المتزوجة بأجنبي، كما نشير إلى       البحرينية لأبناء البحرينية  

حرينيـة لأبنـاء    يهـدف إلى مـنح الجنـسية الب     المجلـس ينظر أمـام     من عدد من أعضاء مجلس النواب     
ــأجنبي   ــة المتزوجــة ب ــد  . البحريني ــاك ت ــان هن ــا ب ــاء     ابيرعلم ــصالح أبن ــا ل ــة باتخاذه قامــت الحكوم
) ١٨(مـن القـانون رقـم       ) ٣(إعداد مشروع قانون تعديل المادة      منها  البحرينية المتزوجة بأجنبي    

ة،  بـشأن الـضمان الاجتمـاعي بنـاء علـى مقتـرح مقـدم مـن المجلـس الأعلـى للمـرأ                ٢٠٠٦لسنة  
يهدف هذا المشروع والمنظور حالياً من السلطة التشريعية إلى اسـتحداث عـلاوة لأبنـاء الأم                 إذ

  .البحرينية المتزوجة بأجنبي وضمها إلى الفئات المستفيدة من قيمة الضمان الاجتماعي
لـسحب  التي تم تحديدها حـصراً وبـإجراءات قانونيـة محـددة            بالنسبة للأسباب القانونية      

الجنــسية ”: منــه بنــصه علــى أن) ١٧(لمــادة امــن ) أ(د أوردهــا الدســتور في الفقــرة الجنــسية فقــ
البحرينيــة يحــددها القــانون، ولا يجــوز إســقاطها عمــن يتمتــع بهــا إلا في حالــة الخيانــة العظمــى،  

: ، كمـا أوردهـا قـانون الجنـسية البحرينيـة بنـصه علـى              “والأحوال الأخرى التي يحددها القانون    
   :حرينية من الأشخاص المتجنسينسحب الجنسية الب”

يمكن بأمر عظمة الحاكم سحب الجنسية البحرينية مـن الـشخص المتجـنس في الحـالتين           
 :الآتيتين

. إذا حصل عليها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة أو إخفـاء معلومـات جوهريـة          - ١
ا عـن طريقـه     ويمكن في هذه الحالة سحب الجنسية البحرينية من كل شـخص متجـنس اكتـسبه              

  . من هذا القانون٦من المادة ) ٤(وفقاً لأحكام الفقرة 
.  إذا أديــن في البحــرين خــلال عــشر ســنوات مــن تجنــسه بجريمــة تمــس شــرفه أو أمانتــه   - ٢

  .“هذه الحالة من الشخص المدان وحدهوتسحب الجنسية البحرينية في 
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  إسقاط الجنسية البحرينية    
ــأمر عظمــة الحــاكم إســقاط   ”   ــا في     يجــوز ب ــع به ــة مــن كــل مــن يتمت ــسية البحريني  الجن

  :الحالات الآتية
حـدى الـدول الأجنبيـة وبقـى فيهـا بـالرغم مـن              إذا دخل الخدمـة العـسكرية لإ        )أ(  

  : أو،الأمر الذي يصدر له من حكومة البحرين بتركها
  : أو،إذا ساعد أو انخرط في خدمة دولة معادية  )ب(  
  .“دولةار بأمن الضرإذا تسبب في الإ  ) ج(  

  
  التعليم    
يرجى تقديم معلومات عن الجهود المبذولة لضمان تـوافر وسـهولة       ”: )١٦(السؤال رقم       

 مـن وثيقـة     ٣٢الفقـرة   . (الحصول على فرص التـدريب المهـني بالمـساواة للبـنين والبنـات            
ويرجـى الإشـارة إلى      ).الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضـد المـرأة          

 تقدم بشأن التدابير الموضوعة بهدف تشجيع النساء على اتخاذ المجالات غير التقليدية أي
كمـا يرجـى الإشـارة إلى التـدابير المتخـذة لـضمان الحـصول علـى                 . في التدريب والتعلـيم   

 .“ولا سيما الفتيات) العمالة الوافدة(التعليم لأطفال العمال المهاجرين 

علــيم الفــني والمهــني بمملكــة البحــرين ضــمن مبــادرات انطلقــت مبــادرة تطــوير نظــام الت  -  
 بنـاءً علـى    ٢٠٠٧مجلس التنميـة الاقتـصادية لتطـوير التعلـيم والتـدريب وذلـك في عـام                 

 تينتائج الدراسة التي تمت من قبل وزارة التربية والتعليم ومجلـس التنميـة الاقتـصادية ال ـ               
نـسين مـن خـلال تطبيـق        بنيت علـى مبـدأ الارتقـاء بمهـارات الـشباب البحـريني مـن الج               

نظــام تعلــيم وتــدريب يــشارك ســوق العمــل في إعــداده وتنفيــذه لــضمان إتقــان الطلبــة 
وإتاحـة الفرصـة أمـام الـشباب      للكفايات المهنية الأساسية التي يتطلع إليها سوق العمل    
وبلغـت المـدارس المطبقـة للنظـام      من الجنـسين للالتحـاق بـبرامج التعلـيم الفـني والمهـني،         

بـنين،  لل تـان بـنين، مدرسـتان تجاري    لل ة مدارس صـناعي   ٤: س على النحو التالي    مدار ١٠
  .بناتلل ة مدارس تجاري٤

فيمــا يخــص المــساواة في فــرص التــدريب المهــني بــين البــنين والبنــات في المجــالات غــير   و  -  
تقنيـة  (مثـل   غـير تقليديـة      يراعى أنه قد تم تنظيم برامج تدريبيـة في تخصـصات             التقليدية
اسـتخدام الأجهــزة  ، تخـصص الالكترونيـات  ، الرسـم باسـتخدام الكمبيـوتر   ، بالحاسـو 

 في مدرســة ٢٠١٠منـذ سـنة   انطلـق  التعلـيم الـصناعي للبنـات    ن ، علمـا بـأ  )الكهربائيـة 
وقـد بـدأ عـدد الطالبـات يرتفـع في           ،  )الهـاردوير (تقنيـة الحاسـوب     مسار  المعرفة بتطبيق   
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 بمدرســة ٢٠١٣/٢٠١٤سنة الدراســية التخصــصات المهنيــة غــير التقليديــة ليبلــغ في ال ــ 
مـا في مدرسـة الوفـاء       أ.  طالبـة في الـسنة الثالثـة       ١٧  طالبة في السنة الثانية و     ٢٤المعرفة  

ــات    ــغ عــدد الطالب ــد بل ــسنة  ١٤فق ــة في ال ــة ١٧  والأولى طالب ــسنة الثاني ــة في ال .  طالب
بنـاء  أن  ويستفيد من هذا النوع من التعليم والتدريب غـير التقليـدي طلبـة وطالبـات م ـ               

  .الوافدة ةالعمال

 المـدارس  في إمـا  الدراسـة  سـن  في الأطفـال  وينخـرط  إلزامـي،  البحرين مملكة في التعليم  -  
 الطـلاب  لجميـع  المجـاني  التعلـيم  بتوفير التربية والتعليم  وزارة وتتكفل أو الخاصة،  العامة

 الــثلاث راســيةالد للمراحــل العامــة المــدارس في المنــتظمين البحــرينيين وغــير البحــرينيين
 الـذكور  بـين  تمييز دون) سنة ١٨-٦( العمرية للفئات )والثانوية الابتدائية والإعدادية (

 دون دراســية ســنة كــل بدايــة في الدراســية اللازمــة بالكتــب تزويــدهم مــع والإنــاث،
 يحتاجـه  مـا  بكـل  مزوّدة الخاصة الاحتياجات ذوي لتعليم خاصة معاهد وهناك. مقابل
  .خدمات من طلابها

 بــاختلاف الــنظم التعليميــة الــتي تنتــهجها  فهــي تتنــوعالمــدارس الخاصــة وفيمــا يتعلــق ب  
  :وهي ثلاثة أنواعوالجهات التي تتبعها الهيئات الاستشارية 

 مـن قبـل المـواطنين      اوهي المدارس الـتي يـتم إنـشاؤها وإداراته ـ        : المدارس الخاصة الوطنية    -  
ــيم والتثقيــف وتــضم هــذه   البحــرينيين أو بالاشــتراك مــع غــير البحــرينيين    بقــصد التعل

 مــن مرحلــة الروضــة فالابتدائيــة فالإعداديــة  االمــدارس المراحــل التعليميــة المختلفــة بــدءً 
تــدريس المــواد ب ثنــائي اللغــة حيــث يُعــنى ا وتطبــق هــذه المــدارس نظامــ،فالثانويــة العليــا

 .ليزيةكالدراسية باللغتين العربية والإن

 عليهـا مـن     والإنفاق وهي المدارس التي يتم إنشاؤها وإدارتها        :المدارس الخاصة الأجنبية    -  
قبل منشأة أو جالية أو مؤسسة من المؤسـسات الأجنبيـة الموجـودة في البحـرين بقـصد                  

ــة   ،التعلــيم والتثقيــف لأبنــاء الجاليــات الأجنبيــة    وتــضم هــذه المــدارس المراحــل التعليمي
 وغالبــاً  ،داديــة فالثانويــة العليــا    مــن مرحلــة الروضــة فالابتدائيــة فالإع   االمختلفــة بــدء 

  .ليزية أو الفرنسية أو الأرديةكغة الإنلتكون بال ما

 مملكـة تم إنـشاؤها وتمويلـها مـن قبـل الجاليـات الأجنبيـة في               : مدارس الجاليات الأجنبيـة     -  
  .البحرين بقصد تعليم أبنائها فقط
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 العمل    
لموسـة تهـدف إلى ضـمان    يرجـى تقـديم معلومـات عـن سياسـات م       ”: )١٧(السؤال رقم       

كمـا يرجـى بيـان       ).٩٤الفقـرة   (تمتع الرجال والنساء بحقوق متساوية في ميـدان العمـل           
مـا هـو أثـر     .التدابير المتخذة لضمان حمايـة المـرأة مـن التحـرش الجنـسي في مكـان العمـل                

لأعلى البرامج المختلفة الرامية إلى زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة التي ينفذها المجلس ا
  .“؟للمرأة

 العديــد مــن المزايــا ٢٠١٢ لــسنة )٣٦(قــانون العمــل في القطــاع الأهلــي رقــم تــضمن   
والحقوق المستحدثة التي تحمي وتصب في صـالح المـرأة العاملـة والـتي جـاءت تماشـياً مـع معـايير                      

ومـن  . العمل الدولية ومراعاة للتطورات الجديدة التي طرأت على سوق العمل بمملكة البحرين           
  :أهمها ما يلي

السماح بتشغيل النـساء نهـاراً أو لـيلاً والاسـتثناء عـدم تـشغيلهن لـيلاً في بعـض المهـن،                       -  
وذلك تمـشياً مـع معـايير العمـل الدوليـة الـتي تحظـر التفرقـة بـين الرجـل والمـرأة في هـذا                          
المجــال، في حــين أن القــانون الــسابق كــان يحظــر تــشغيل المــرأة العاملــة لــيلاً والاســتثناء  

  .تشغيلها في بعض المهن والوظائف التي تم تحديدها بقرار وزاري
 يومـاً في القـانون   ٤٥رفع مقدار إجازة الوضع إلى ستين يوماً مدفوعة الأجر بدلاً مـن               -  

   .السابق
الـــسماح للمـــرأة العاملـــة بالحـــصول علـــى إجـــازة بـــدون أجـــر لرعايـــة طفلـــها الـــذي   -  

ر في المـرة الواحـدة ثـلاث مـرات طـوال             سـتة أشـه    اهيتجاوز ست سنوات بحد أقـص      لم
مدة خدمتها، وهذه الإجازة مـستحدثة لم تكـن موجـودة في القـانون الـسابق، وذلـك                  

  .تمشياً مع معايير العمل الدولية المقررة في هذا الشأن
النص صراحة على حظر التميز في الأجـور لمجـرد اخـتلاف الجـنس أو الأصـل أو اللغـة                      -  

هذا الحكم مستحدث، وذلك تمـشياً مـع معـايير العمـل الدوليـة              أو الدين أو العقيدة، و    
 بشأن حظـر التمييـز في الاسـتخدام    ١٩٥٨ لسنة ١١١سيما الاتفاقية الدولية رقم     لاو

  .٢٠٠٠والمهنة التي صادقت عليها مملكة البحرين عام 
 بـأجر كامـل وثلاثـة أشـهر وعـشرة أيـام             االنص علـى إجـازة عـدة الوفـاة لتكـون شـهر              -  

من رصيد الإجازات السنوية للعاملة أو بدون راتب إذا لم يكن لهـا رصـيد مـن                 تخصم  
هــذه الإجــازات، وهــذه الإجــازة مــستحدثة أســوة بالعــاملات في القطــاع الحكــومي،   

  .وإعمالاً للحكم الشرعي في هذا الشأن
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النص على طريقة جديدة لتسوية منازعات العمل الفرديـة، حيـث يقـوم الجهـاز الـذي                   -  
ــة بموافقــة العمــال وأصــحاب    يــشكل في  وزارة العمــل بتــسوية هــذه المنازعــات الفردي

الأعمال، وذلك قبل اللجوء إلى القـضاء، وفي حـال تعـذر التـسوية الوديـة يتـرك الأمـر         
 وذلـك تمـشياً مـع حـق       ،للعامل وصاحب العمل في تقرير اللجوء إلى القضاء من عدمه         

 الـسابق يجعـل قبـول الـدعوى العماليـة      التقاضي المكفول دستورياً، في حين أن القـانون   
  .أمام القضاء مرهوناً بتقديم شكوى عمالية أولاً إلى وزارة العمل

إنشاء نظام قاضي الدعوى العمالية الذي ترفـع إليـه الـدعوى العماليـة، حيـث يجهزهـا                    -  
ــل         ــصلح بــين الطــرفين، يحي ــذر ال ــة تع ــا صــلحاً خــلال شــهرين، وفي حال ويفــصل فيه

كمة الكبرى المدنية للفصل فيها بحكم ملـزم للطـرفين خـلال شـهر مـن      الدعوى إلى المح 
إحالة الدعوى إليهـا، الأمـر الـذي يـساعد علـى سـرعة الفـصل في الـدعاوى العماليـة،                     

  .ويعالج بطء التقاضي في هذه الدعاوى
في حال تعرض المرأة لأي شكل من أشـكال التحـرش فـإن حمايـة المـرأة ضـد التحـرش                       -  

 ١٩٧٦لـسنة  ) ١٥(نون العقوبـات الـصادر بالمرسـوم بقـانون رقـم            مكفولة بموجب قـا   
) ٣٥٠(وتعديلاتـــه في الفـــصل الخـــاص بالاغتـــصاب والاعتـــداء علـــى العـــرض المـــواد 

حيث يندرج تحت الأفعال المجرمة والمعاقب عليها بموجـب         ) ٨ملحق رقم   () ٣٥١( و
 النظـر عـن مكـان       قانون العقوبات البحريني والذي تجرم به القيـام بهـذه الأفعـال بغـض             

  .وقوعها طالما توافرت أركان وقوع الجريمة من فعل وضرر وعلاقة سببية بينهما
 علـى   ٢٠١٢ لـسنة    ٣٦من قانون العمـل في القطـاع الأهلـي رقـم            ) ٨١(  المادة وتنص  -  

نه إذا نسب إلى العامل ارتكاب جناية أو جنحـة مخلـة بالـشرف أو الأمانـة أو الآداب                  أ
حة داخـل دائـرة العمـل، جـاز لـصاحب العمـل وقفـه مؤقتـا عـن           العامة أو ارتكاب جن   

العمل إلى أن يصدر قرار من النيابة العامة في شأنه وفي هذا النص حمايـة بعـدم تعـرض                   
 تعرضـت المـرأة في      فـإذا وبناء عليه   . المرأة لمضايقات من المتعرض لها بعد رفع الشكوى       

فة أشـكاله يجـوز لهـا أن تتقـدم      أي نوع من أنواع التحرش الجنسي بكا  إلىمجال العمل   
  القانونيـة وتحويـل الـدعوى الجنائيـة        الإجراءاتالشرطة المختص لاتخاذ      قسم إلىببلاغ  

  .للمحكمة ضد من ارتكب هذا التحرش
قام المجلس الأعلى للمرأة بتنفيذ حزمة من البرامج والمشاريع علـى المـستوى الـوطني في                  

 الــشراكة الفاعلــة مــع المنظمــات وبنــوك التمويــل طــار الــتمكين الاقتــصادي للمــرأة مــن خــلالإ
دارة المشاريع المتوسطة والصغيرة بما يـضمن لهـا         إالتنموية المحلية والدولية بهدف تمكين المرأة من        

عمــال والانخــراط في القطــاع الخــاص،    الاســتقلال الاقتــصادي والــدخول في مجــال ريــادة الأ    
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لمحفظـة الماليـة لـصاحبة الـسمو الملكـي          امثـل    يـسر طلاق المبـادرات الداعمـة لتـوفير التمويـل الم         إو
وقــد بلــغ عــدد    .مــيرة ســبيكة بنــت إبــراهيم آل خليفــة لــدعم النــشاط التجــاري للمــرأة        الأ

ثر تلك البرامج من خـلال      أوقد تحقق   ة،  مستفيد) ٢٦٧(المشاريع المنفذ    جماليإالمستفيدات من   
ــة     ــرأة البحريني ــدرات الم ــة ق ــادات(تدشــين مركــز تنمي ــذ) ري ــشارية  ال ي يقــدم الخــدمات الاست
  ) ٩ملحق رقم  (.عمالوالتدريبية والحاضنات الاقتصادية لرائدات الأ

ــ     ســجلا١٢٣٥٨ن عــدد الــسجلات التجاريــة النــشطة المملوكــة للمــرأة بلــغ   أعلمــا ب
والجـدير بالـذكر أن المـرأة البحرينيـة قـد بـدأت بمزاولـة الأعمـال                 . ٢٠١١ حتى نهاية عام     اتجاري

أما فيما يتعلـق بقيـاس أثـر الزيـادة في مـشاركة المـرأة اقتـصاديا فقـد                   . ١٩٦١ عام   التجارية منذ 
 إلى ٢٥,٨انعكــس ذلــك بارتفــاع نــسبة تمثيــل المــرأة مــن إجمــالي القــوى العاملــة البحرينيــة مــن  

 وتعكس هذه الزيادة الكبيرة النتـائج       .٢٠١٣ إلى   ٢٠٠١ خلال الفترة الزمنية من      في المائة  ٣٢
يم والقوانين والتشريعات الصادرة في المملكة والتي تؤكد علـى مبـدأ التكـافؤ بـين               الإيجابية للتعل 

  .الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات وفي تولي الوظائف في القطاع العام والخاص
  

ــم       ــسؤال رق ــة الهيرجــى توضــيح  ”: )١٨(ال ــيئ ــال    ؤسالم ــى الامتث ــن الإشــراف عل ولة ع
مــن قبــل أربــاب )) ١٩٩٤ (٢١الــوزاري رقــم بمــا في ذلــك القــرار (لتــشريعات العمــل 

وتوضــيح ). ١٣٢الفقــرة ( بمــا في ذلـك العمالــة المترليـة   ،العمـل للعمــال غـير البحــرينيين  
إذا كــان مــشروع قــانون العمــل في القطــاع الخــاص المــشار إليــه في التقريــر يتــضمن      مــا

سـسية لزيـادة    ما هـي الآليـات المؤ      .أحكاما لحماية حقوق جميع العمال المحليين والأجانب      
الوعي داخل القطاع الخاص بحقوق العمالة المترلية؟ يرجى تقديم معلومات عن الخطوات 
الملموســة الــتي اتخــذتها الدولــة الطــرف لــضمان أن العمــال المهــاجرين، وخاصــة الإنــاث    

الحــصول علــى المــساعدة  علــى حقــوقهم وقــدرتهم مــن  علــى بينــة ،العــاملات في المنــازل
ومـا هـي التـدابير الـتي تتوقـع          . ليزيةك القوانين والوثائق إلى اللغة الإن     القانونية مثل ترجمة  

  .“الدولة الطرف سنها لضمان ممارسة العمال المهاجرين حقهم في اللجوء إلى القضاء؟
شــراف علــى الامتثــال ولة عــن الإؤتعتــبر هيئــة تنظــيم ســوق العمــل الجهــة الرسميــة المــس  

 بمـا في ذلـك العمالـة المترليـة،     ،عمـال غـير البحـرينيين   ربـاب العمـل لل   ألتشريعات العمل من قبل     
مملكة البحرين وقعت عدداً من مـذكرات التفـاهم مـع الـدول المرسـلة للعمالـة الوافـدة                   ن  أكما  

رسـال  لانكـا والنيبـال، تتنـاول هـذه المـذكرات وضـع إجـراءات في بلـدان الإ                  منها الهند وسري  
ــاً  لاعتمـــاد مكاتـــب التوظيـــف إلى جانـــب حمايـــة العما  ــتقبال وفقـ لـــة الوافـــدة في بلـــدان الاسـ

للإجـــراءات القانونيـــة، كمـــا تتعـــاون وزارة العمـــل مـــع ســـفارات بلـــدان الإرســـال لحـــل          
  .إشكالات أو شكاوى تواجه العمالة الوافدة أي
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شــراف علــى تــشريعات العمــل هــي وزارة العمــل حــسب       ولة عــن الإ ؤالجهــة المــس   
) ١٠ملحـــق رقـــم ( ٢٠١٢لـــسنة ) ٣٦(الـــصلاحيات الممنوحـــة في ظـــل قـــانون العمـــل رقـــم 

ن القـرار   إ وحيـث    ١٩٩٤لـسنة   ) ٢١(وقراراته التنفيذية، أما فيما يتعلق بالقرار الوزاري رقـم          
وفقـاً  ة نه ساري المفعول حتى يتم صدور القرارات المنفـذ        إ ف ،الصادر وفقاً لقانون العمل السابق    
  .لقانون هيئة تنظيم سوق العمل

 ١٩٠٧ الصادر من مجلس الوزراء في جلسته رقـم          ٢/١٩٠٧وبناءً على التفويض رقم       
مـنح تـراخيص العمـل      في  ن وزارة العمـل تـستمر       إ ف ـ ٢٠٠٦نـوفمبر   / تشرين الثـاني   ١٢المؤرخة  

 أن تقـــوم هيئـــة تنظـــيم ســـوق العمـــل بهـــذا  إلىيـــدي العاملـــة والتـــرخيص لمكاتـــب توريـــد الأ
  .الاختصاص

 ،ن خــلال مجلــس وزراء العمــل  مــ،وتقــوم دول مجلــس التعــاون لــدول الخلــيج العربيــة    
رشادي الموحد لعمال الخدمـة المترليـة، ويتـضمن المـشروع           بمناقشة مشروع العقد النموذجي الإ    

صياغة قانونيـة لعقـد العمـل الخـاص بالعمالـة المترليـة يـضمن حقـوق العامـل وحقـوق صـاحب                       
ين بمـا يتوافـق   العمل أو رب الأسرة، ويهدف المـشروع إلى تطـوير العلاقـة التعاقديـة بـين الطـرف                

  .مع القوانين والتشريعات العمالية
لم يفرق المشرع البحريني عنـد صـياغة قـانون العمـل في القطـاع الأهلـي بـين العمالـة                     و  

  . فقد كفل لهم ذات الحقوقالوطنية والوافدة على أساس الجنس أو العرق أو اللون
 على أعمـال مكاتـب   وتقوم وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل بالإشراف والرقابة   

استقدام وتوظيف العمالة الوافدة، كما تقوم الوزارة والهيئة بالنظر في الشكاوى التي يتقدم بهـا               
 أو أربــاب العمــل ضــد هــذه المكاتــب ويــشمل ذلــك تحميــل العامــل الوافــد     ونالعمــال الوافــد

و طبيعـة   مبالغ نظير خدمات التوظيف أو الإهمـال أو النـصب والاحتيـال في عقـود العمـل أ                  أي
  . للحصول عليها في مملكة البحرينونالمهن التي يتقدم العمال الوافد

وتمتلك هيئة تنظيم سوق العمل الصلاحيات القانونية لإلغاء ترخيص مكاتب توظيـف              
لأنظمــة والقــوانين المرعيــة في هــذا الــشأن إلى جانــب ل تــهاالعمالــة الوافــدة في حــال ثبــوت مخالف

  .ت إلى النيابة العامة والجهات القضائية الأخرىإحالة مرتكبي هذه المخالفا
 بــشأن حريــة ٢٠٠٩لــسنة ) ٧٩(وقـد أصــدرت حكومــة مملكــة البحــرين القـرار رقــم     

انتقال العامل الوافد إلى صاحب عمـل آخـر وبـذلك تكـون أول دولـة في المنطقـة تمـنح العامـل                       
. حب عملـه الحـالي    الوافد حرية الانتقال إلى صاحب عمل آخر دون الحصول على موافقة صـا            

وقــد حــاز هــذا القــرار علــى إشــادة العديــد مــن المنظمــات العربيــة والدوليــة إلى جانــب الــدول   
كمـا مـنح هـذا القـرار حمايـة إضـافية للعمالـة الوافـدة مـن الاسـتغلال           . المصدرة للعمالة الوافـدة   
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 جانـب  سوء المعاملة أو منحهم مرتبات تقل عـن مـا يعـرض في الـسوق للمهـن المماثلـة، إلى              أو
عمـل، وحمايـة العمـال مـن التعـرض لظـروف عمـل غـير ملائمـة                  الحرية العامل في اختيار جهـة       

  . الانتقال إلى صاحب عمل آخر بصورة سلسة وقانونيةمغير محببة حيث يكون بإمكانه أو
وتعنى إدارة العلاقات العمالية بوزارة العمل بمتابعة أوضاع العمالـة في القطـاع الخـاص             

ــزام الكامــل بأحكــام ومــواد قــانون العمــل في القطــاع الأهلــي   بمــا يــضمن الا ويتــولى قــسم . لت
أمــر التخاصــم والتقاضــي في ضــوء  والتحكــيم والــشكاوى العماليــة تــسوية المنازعــات الفرديــة  

ــانون العمــل  ــة لأصــحاب الأعمــال والعمــال، إلى      ،ق ــشارات القانوني كمــا يقــدم القــسم الاست
عريـف بقـانون العمـل والحقـوق والواجبـات المترتبـة علـى              جانب أنـشطة التثقيـف والتوعيـة والت       

كما أن قسم التفتيش العمالي يتولى أعمال الرقابة بصورة دوريـة علـى المنـشآت               . طرفي العلاقة 
 الكتيبــات والنــشرات التوعويــة بمختلــف إصــداربمــا فيهــا . للتحقــق مــن التزامهــا بقــانون العمــل

  .ليزيةكإلى اللغة الإنترجمة القوانين والوثائق  بما فيها اللغات
 بالإضـافة    لمعرفته بواجباتـه،   الأجنبيا ذكر في القوانين التي تخدم العامل        وقد تم ترجمة م     

 ليزيــة، الهنديــة، البنغاليــة، كنالإ: يوهــ أخــرى لغــات أجنبيــة )٩(لى  اللغــة العربيــة الرسميــة إ إلى
 ويمكــن الاطــلاع علــى . التركيــةالتايلنديــة، الــسريلانكية، ندونيــسية،الفلبينيــة، الإ الباكــستانية،

  .www.lmra.bh :لكترونيالموقع الإ المزيد من المعلومات في
ــانون عمــال   و   ــق الق ــك في الأحكــام     وشمــل تطبي ــم وذل ــن في حكمه ــازل وم خــدم المن

ايـة الخدمـة، إلى     ة نه أالخاصة بعقد العمل والأجور والحق في الإجازات السنوية والحـق في مكاف ـ           
  .جانب الإعفاء من رسوم التقاضي

ولا تقوم الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بتـسفير أي عامـل أجـنبي إلا بنـاءً         
أوامر من السلطة القضائية، وعلاوة على ذلك تقوم الإدارة بالتأكد من العامـل           على أحكام أو  

ى رب العمـل، وإذا تـبين أن لـه مـستحقات            من أنه ليس له أي مستحقات ماليـة أو غيرهـا لـد            
  .فيعطى المدة الكافية لتحصيلها ثم يوقع على إقرار باستلامها

  
يرجى تقديم معلومات مفـصلة عـن الفـصل والإيقـاف عـن العمـل               ”: )١٩(السؤال رقم       

والذي جرى على نطاق واسع لموظفي القطـاع العـام بمـا في ذلـك الكـثير مـن النـساء في                   
، وبعـد تنفيـذ توصـيات لجنـة تقـصي           ٢٠١١مـارس   /وآذارفبراير  /اطشبأعقاب أحداث   

  .“الحقائق
 فييكفــل القــانون الحــق لأي فــرد في التقــدم بــدعوى عنــد فــصله مــن العمــل والطعــن     

سـباب قانونيـة    أالقرار الصادر بفصله أمام القضاء والتعويض مـا لم يكـن فـصله قـد تم بموجـب                   

http://www.lmra.bh/�
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 بموجب القانون وصدور حكـم قـضائي نهـائي بـات     ارتكابه لفعل يعد جريمة ومعاقب عليها    أو
   .بشأنه

التزاما بالأوامر السامية لجلالة الملك ورئيس الـوزراء بتنفيـذ توصـيات اللجنـة المـستقلة                  
عـادة جميـع المـوظفين الـذين تم فـصلهم بقـرارات تأديبيـة علـى خلفيـة                   إلتقصي الحقائق، فقـد تم      

 الخدمــة المدنيــة بمخاطبــة كافــة الجهــات      الخدمــة، وقــد شــرع ديــوان   إلىخــيرة حــداث الأالأ
ــرار    ــذ الق ــالالتزام بتنفي ــة ب ــة المعني ــن       الحكومي ــارا م ــوظفين اعتب ــؤلاء الم ــيين ه ــادة تع ــك بإع وذل

الـذي كـانوا يتقاضـونه قبـل         الـشهري    راتـب ال، مع عدم المـساس ب     ٢٠١٢يناير  /كانون الثاني  ١
ذلــك دمــة المدنيــة بمــا في ولا يوجــد مفــصول واحــد في الخنهــاء خدمتــهم بالفــصل التــأديبي، إ
 .عادتهن لعملهنإ تنهن جميعا قد تمأ مع التأكيد على ،ناثالإ
  

  )١(جدول رقم 
  كشف ديوان الخدمة المدنية    

الكشف التفصيلي الوارد من ديوان الخدمة المدنية عن حـالات الفـصل والإيقـاف عـن العمـل والـبراءة                    
  العدد  يد على أنهن جميعاً قد تمت إعادتهن إلى عملهنمع التأك) الإناث(لكافة موظفات الجهات الحكومية 

  ٥  عدد الموظفات اللاتي ثبتت براءتهن وأُعِدن إلى العمل في الجهات الحكومية  - ١
  ٩٢   إلى العمل في الجهات الحكوميةإعادتهنتمت اللاتي عدد الموظفات المفصولات و  - ٢
ــة وتمــت   عــدد الموظفــات الموقوفــات عــن العمــل والرات ــ   - ٣ ــأديبي في الجهــات الحكومي ب كجــزاء ت

  ٧٧٩  إعادتهن إلى العمل
  ٨٧٦  المجموع  

    
 الصحة    
يرجى تقديم معلومات عن عدد النـساء المـستفيدات مـن خـدمات             ”: )٢٠(السؤال رقم       

تنظيم الأسرة، بما في ذلك وسائل منع الحمل الحديثة، وتوضيح ما إذا كانـت القـرارات                
يرجى الإشارة . ن أن تؤخذ من قبل المرأة من دون موافقة زوجهاحول تنظيم النسل يمك

إلى مدى الرصد والمراقبة التي تقوم بها الدولة الطرف لتنفيذ السياسة التي تفيد بأن المرأة 
يمكن أن توافق على إجراء عملية قيصرية وأنـواع العـلاج الطـبي ذات الـصلة دون إذن                  

 .“) من التقرير الوطني١٣٥الفقرة رقم (من أي شخص آخر، بما في ذلك من زوجها 

تقــدم وزارة الــصحة مــن خــلال عيــادات متخصــصة في جميــع المراكــز الــصحية بــرامج    
نجابيــة وبــرامج خاصــة بتنظــيم النــسل بحــسب مــستمرة للإرشــاد والتوعيــة الــصحية والــصحة الإ

 في عيــادات  ويــتم الفحــص الإكلينيكــي.الوســائل المناســبة الــتي تختارهــا المــرأة بمــشاركة الــزوج
دلـة  الأوتتـوفر   .الطفولـة ابعة من قبل قسم خـدمات الأمومـة و        الرعاية الصحية الأولية وهناك مت    
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وفي . نــواع وطــرق تنظــيم النــسلأوالكتيبــات الإرشــادية للتعــرف علــى هــذه الخدمــة وتوضــح  
، بلــغ عــدد النــساء المــستفيدات مــن الخــدمات الحكوميــة الــتي وفــرت وســائل منــع ٢٠١٢ عــام

  .نساء ٣ ٣٠٧ديثة الحمل الح
لا يـشترط أخـذ موافقـة الـزوج عنـد وصـف أي نـوع مـن أنـواع تنظـيم الأسـرة ويــتم              

 علمـا بـأن جميـع الخـدمات والرعايـة الـصحية       ،مناقشة مختلـف وسـائل تنظـيم الأسـرة مـع المـرأة           
ن مـسألة تنظـيم النـسل    أذن زوجهـا، خاصـة و   إتقدم للمرأة بناء على طلبـها دون توقفهـا علـى            

  .تم بالتشارك بين الزوجينتفعلي ومجتمعي من واقع 
 بأخـذ   ويكتفـي لا تشترط الإجراءات الحالية موافقـة الـزوج لإجـراء العمليـة القيـصرية                 

تخـاذ القـرار اتخذتـه      لا كانت المرأة في وضع صحي يؤهلها        إذاوحسب القانون   . موافقة الزوجة 
مليـة قيـصرية بـسبب رفـض        ولم يتم خلال العامين الماضيين منع إجـراء أي ع         . بصورة شخصية 

ت عأهميـة إجـراء عمليـة قيـصرية إذا اسـتد          بالزوج وغالبا ما يقوم الطاقم الطبي بتوعية الزوجين         
  .ذلك الحالة الطبية

  
  الأسرية الزواج والعلاقات    
يرجـى تقـديم معلومـات عـن التـدابير الـتي اتخـذتها الدولـة الطـرف                  ”: )٢١(السؤال رقم       

 بحيـث يتـوفر لجميـع النـساء المـساواة في            ةأسري موحـد  ) فاقوحدة، ات (لاعتماد منظومة   
) المعاهـدة (الحقوق المتعلقة بالزواج والعلاقـات العائليـة وذلـك بمـا يتمـشى مـع الاتفاقيـة                  

رجـى  وي ).٣٩، الفقـرة   CEDAW/C/BHR/CO/2(على النحو الموصى به من قبل اللجنة        
ــات مــن       ــزواج للفتي ــسن ال ــع الحــد الأدنى ل  إلى ١٥الإشــارة إلى الخطــوات المتخــذة لرف

كما يرجى ذكـر أيـة تـدابير يجـري اتخاذهـا لمعالجـة العقبـات القانونيـة والماليـة،               . سنة  ١٨
والاجتماعيــة الهامــة الــتي تواجــه النــساء مقارنــة مــع الرجــال إذا رغــبن بالحــصول علــى     

 .“)٤١، الفقرة CEDAW/C/BHR/CO/2( الطلاق

صدر القـسم الأول مـن قـانون أحكـام الأسـرة المتعلـق بالـشق الـسني بموجـب القـانون                        
ثــر للوقــوف علــى أ للمــرأة بإعــداد دراســة الأعلــىوقــد قــام المجلــس  .٢٠٠٩لــسنة ) ١٩(رقــم 

 :إلى، وتهدف الدراسة “ولالقسم الأ”تطبيق قانون أحكام الأسرة 

ج المترتبـة  التعرف عن كثب على آثار القانون على المجتمع البحريني بهدف معرفة النتـائ       -  
مة ما تضمنه القـانون مـن أحكـام لتنظـيم العلاقـات المختلفـة               ءعلى تطبيقه، ومدى ملا   

 .بين أفراد الأسرة والعمل على تدعيم تماسكها والحيلولة دون انهيارها وتفككها

http://undocs.org/ar/CEDAW/C/BHR/CO/2�
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/BHR/CO/2�
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إبــراز مــدى الحاجــة الملحــة إلى إصــدار القــسم الثــاني مــن هــذا القــانون لتكتمــل بــذلك   -  
 الأســرة البحرينيــة وتماســك كيانهــا تجــسيداً     أفــرادالمنظومــة القانونيــة لحفــظ حقــوق    

  .أرساه دستور مملكة البحرين من مبادئ تؤكد قيمة الأسرة بوصفها أساس المجتمع لما

انون المتعلق بالشق الجعفري فإنه لم يصدر لأنـه لم يحـظ بقبـول              أما القسم الثاني من الق      -  
 بطلب سحب المـشروع مـن       ، وقامت الكتلة المعنية   عضاء في مجلس النواب   عدد من الأ  

البرلمان، وتـسعى الحكومـة حاليـاً لتهيئـة المجتمـع لقبـول هـذا الـشق مـن خـلال التوعيـة                       
ن تقدم به عدد من أعضاء مجلـس         بقانو ان هناك اقتراح  أنشير إلى   كما  . بأهمية إصداره 

ــاً لإصــدار   ــه لم يطــرح  إلا أ،)القــسم الجعفــري(حكــام الأســرة قــانون أالنــواب حالي ن
  .للمناقشة بعد

  
  :على هذا الصعيدالتدابير المتخذة لاعتماد منظومة موحدة من     

 . المتاح أمام أي أسرة بحرينية)الشق الأول(حكام الأسرة أصدور قانون   -  

 .قة عقد الزواجتعديل وثي  -  

هـم مـا جـاء فيهـا عـدم      أ ومـن    ،داريـة إتنظيم عمل المأذونين الـشرعيين بموجـب لائحـة            -  
وليهـا لإبـرام عقـد       أوالاعتداد بعقود الزواج غـير الموثقـة، والتحقـق مـن موافقـة المـرأة                

  .جالزوا
  

  :خطوات لرفع سن زواج الفتيات    
ــنص   -   ــم  ت ــادة رق ــانون  ) ١٨(الم ــىلقــسم الأ االأســرةحكــام أمــن ق ــزوج ( : أنول عل ت

 يقل سنها عن ستة عشر سـنة بموافقـة المحكمـة الـشرعية بعـد التحقـق مـن                    التيالصغيرة  
 من القضاء على تـزويج الـصغيرات والجـدير          اأي أن هناك رقابة وإذن    ). مة الزواج ءملا

بالذكر أن حالات زواج الصغيرات من واقع فعلي تكـاد تكـون شـبه معدومـة وذلـك                  
 .ة التعليم والثقافة في المجتمع البحرينيلارتفاع نسب

كما أوجب القـانون ضـرورة أن يكـون سـن الطـرفين ملائمـا للـزواج وفـق مـا يقـرره                         -  
) ٣٥(مـن المـادة     ) د(الفقرة  القاضي ليأذن لهما بالزواج وذلك بموجب ما نصت عليه          

 حقـا   التناسب في السن بـين الـزوجين يعتـبر         “ولالقسم الأ ”سرة  حكام الأ أمن قانون   
  .“للزوجة وحدها
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  :خطوات للتقليل من العقبات القانونية والمالية للمرأة للحصول على الطلاق    
يعـادل   ي مـا  أ) نير دنـا  ٤ (وقـدرها  رسوم مالية رمزية     عند رفع الدعوى الشرعية تدفع      -  

عفـاء مـن الرسـم في حالـة طلـب المـرأة              وفي حـالات كـثيرة يـتم الإ        ا أمريكي ا دولار ١١
  .الرسوم لعدم مقدرتها على الدفعها من ءإعفا

المطالبـات الناتجـة    وتوفير خدمة المساعدة القضائية للمرأة المعوزة في الدعاوي الـشرعية             -  
لها علاقة بالدعاوى الشرعية سواء مـن خـلال وزارة العـدل أو المجلـس الأعلـى                 أو التي   
 .للمرأة

  


	اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
	قائمة القضايا والأسئلة فيما يتعلق بالتقرير الدوري الثالث للبحرين
	إضافة

	* تصدر هذه الوثيقة دون تحرير رسمي.
	ردود البحرين*
	تقرير مملكة البحرين بشأن الرد على أسئلة الفريق العامل التابع للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة لمناقشة التقرير الثالث لمملكة البحرين حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
	في شباط/فبراير 2014
	السياق العام
	السؤال رقم (1): ”على ضوء ما شهدته الدولة الطرف من تدهور شديد في وضع حقوق الإنسان منذ 2011، الأمر الذي كان له أيضاً أثر على حقوق المرأة. يرجى موافاتنا بمعلومات عن الإجراءات المتخذة لإنفاذ حكم القانون، خاصة فيما يتعلق بتطبيق توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق (BICI) وكيف تخطط الدولة الطرف لتحسين قدرات السلطات التي تتولى إنفاذ القانون، والمؤسسات القضائية، على كافة المستويات لضمان حماية حقوق المرأة والفتيات وتمتعهم بهذه الحقوق“.

	تعمل مملكة البحرين على صون وحفظ حقوق الإنسان وكفالة تمتع المواطنين والمقيمين بحقوقهم المنصوص عليها في ميثاق العمل الوطني والدستور والتشريعات الوطنية ذات الصلة. 
	وفي هذا الإطار، تبذل الحكومة جهوداً حثيثة مُستمرة لعلاج الآثار السلبية التي نتجت عن أحداث عام 2011، حيث:
	1 - صدر الأمر الملكي رقم 28 لسنة 2011 بتشكيل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (ملحق رقم 1) من أجل التوصل إلى حقيقة ما حدث ووضع التوصيات اللازمة لعلاج الآثار السلبية لتلك الأحداث.
	2 - أعقبه صدور الأمر الملكي رقم 45 لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ التوصيات. (ملحق رقم 2)
	3 - تلاهُ الأمر الملكي رقم 48 لسنة 2011 بتشكيل اللجنة متضمناً تعيين الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة ضمن أعضاءها لضمان حماية حقوق المرأة البحرينية عند تطبيق كافة التوصيات المعنية. (ملحق رقم 3)
	وحرصاً من الحكومة على ضمان استمرارية تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، عُهِدَ إلى وزارة العدل بتشكيل جهاز لمُتابعة تنفيذ التوصيات لحين الانتهاء منها جميعاً. وارتباطاً بجهود المملكة لضمان سيادة القانون وكفالة احترام حقوق الإنسان، نشير للآتي:
	1 - تأكيداً على ترسيخ وتدعيم استقلال السلطة القضائية في المملكة، صدر المرسوم بقانون رقم 44 لسنة 2012 (ملحق رقم 4) بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية بأن كفل لها الاستقلال المالي والإداري التام.
	2 - حرصا على دعم قدرات السلطات المعنية التي تتولى إنفاذ القانون، تُولي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والمجلس الأعلى للقضاء اهتماما خاصا لتدريب كافة أعضاء السلطة القضائية، ومن بينهم القاضيات ووكيلات النيابة من النساء، على أفضل المعايير الدولية للعدالة الجنائية وحقوق الإنسان. وفي هذا الإطار وقعت وزارة العدل العديد من مذكرات التفاهم مع عِدة مؤسسات دولية مرموقة في مجال التدريب القضائي والقانوني، وعُقِدَت بالفعل عِدة دورات تدريبية خارج البحرين لما يزيد على ثلثي أعضاء السلطة القضائية بما في ذلك النساء العاملات في هذا المجال - كما يجري حالياً تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تدريبي مكثف خارج البحرين أيضاً بالاشتراك مع المعهد الدولي للدراسات العليا الجنائية بسيراكوزا، إيطاليا بهدف الارتقاء بمهارات كافة أعضاء السلطة القضائية في مجالي دعم وحماية حقوق الإنسان وأفضل ممارسات العدالة الجنائية. 
	3 - استكمالاً لمنهجية التدريب الشامل، يباشر معهد الدراسات القضائية والقانونية التابع لوزارة العدل والشؤون الإسلامية مهامه داخل المملكة من خلال عقد دورات تدريبية - شاملة ومُخصصة - لكافة العاملين في مجالات تطبيق وإنفاذ القانون بحيث يتلقى التدريب كافة العاملين في هذا المجال من قضاة وأعضاء النيابة العامة ومُحامين وأعضاء القضاء العسكري وكافة العاملين بالأجهزة القضائية، تدريباً مستمراً في شتى المجالات ومن بينها حماية حقوق المرأة وتفعيل المواثيق الدولية ومن بينها تلك المعنية بحماية المرأة ضد التمييز.
	4 - بالإضافة إلى الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية، تم إنشاء آلية وطنية مستقلة تتيح مراقبة السجون ومراكز التوقيف والمحتجزين، وهي مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين. وتشمل في عضويتها شخصيات قضائية بالإضافة إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني.
	الإطار الدستوري والتشريعي
	السؤال رقم (2): ”يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تتخذ خطوات لاعتماد تشريع يحظر التمييز ضد المرأة، وفقا للمادة 1 من الاتفاقية (CEDAW/C/BHR/CO/2، الفقرة 13)“. 

	- ينص ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين بالفعل على المساواة بين الجنسين وحظر التمييز، وقد انعكس ذلك في المنظومة التشريعية للدولة والتزم بها المشرع عند التشريع حيث تم النص في العديد من التشريعات الوطنية على حظر التمييز ضد المرأة في كافة المجالات وترتيب جزاءات عند مخالفتها وكفالة حق اللجوء للقضاء عند التعرض لأي حالة من حالات التمييز. ومثال ذلك المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية التي تنص على ”يتمتع المواطنون - رجالاً ونساءً - بمباشرة الحقوق السياسية الآتية:
	1 - إبداء الرأي في كل استفتاء يجري طبقاً لأحكام الدستور.
	2 - انتخاب أعضاء مجلس النواب.
	- تعتبر الاتفاقية، وفقا لنص المادة (37) من الدستور، بمثابة قانون وطني بمجرد الانضمام إليها أو التصديق عليها، ونشرها في الجريدة الرسمية. ومن ثم فإن تعريف التمييز على النحو الذي ورد في المادة الأولى من الاتفاقية يعتبر جزءاً من القانون الوطني، وتستهدي المحاكم في نظرها للقضايا ذات الصلة بذلك التعريف الوارد في الاتفاقية.
	- وتنص المادة (5) الفقرة (ب) من دستور مملكة البحرين (تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بالشريعة الإسلامية).
	- وتنص المادة (18) من دستور مملكة البحرين على أن (الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة)“. 
	السؤال رقم (3): ”يرجى توضيح ما إذا كان مشروع قانون الجمعيات المدنية والمنظمات المعروض حاليا على البرلمان يتوافق مع الحق الدستوري في تأسيس منظمات المجتمع المدني، ومع المعايير الدولية بشأن حرية تكوين الجمعيات. يرجى بيان ما إذا تم التشاور مع منظمات المجتمع المدني في جميع مراحل عملية صياغة مشروع القانون (A/HRC/21/6/Add.1/Rev.1، الفقرة 21)، ويرجى تقديم معلومات عن آليات لضمان مشاركة المنظمات غير الحكومية لحقوق المرأة“. 

	- لقد جاء مشروع قانون الجمعيات الأهلية متوافقا مع النص الدستوري في تأسيس منظمات المجتمع المدني وفقاً لما نصت عليه المادة (27) من الدستور التي كفلت حرية تكوين الجمعيات الأهلية والنقابات وفقاً للشروط التي يبينها القانون، كما يتوافق مع المعايير الدولية بشأن حرية تكوين الجمعيات، وفي هذا الشأن نشير على سبيل المثال إلى المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومملكة البحرين طرف فيه. 
	- تم إعداد مشروع القانون من قبل الحكومة بهدف دعم وتطوير عمل المنظمات والمؤسسات الأهلية وتم إشراك مؤسسات المجتمع المدني، في صياغة أحكامه والتشاور معهم في مضمونه ويمثل مشروع القانون نموذجاً لتطور واستقلالية العمل الاجتماعي والتطوعي، وتم وضعه على موقع وزارة التنمية الاجتماعية الإلكتروني باعتبارها الوزارة المعنية وعقد عدد من ورش العمل شارك فيها العديد من المنظمات الأهلية وأخذت ملاحظاتهم بعين الاعتبار. (ملحق رقم 5)
	- وتتعدد هذه الضمانات أيضا من خلال الشراكة الفاعلة مع المنظمات غير الحكومية، وعلى سبيل المثال هناك مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للمرأة والاتحاد النسائي البحريني ويتم في إطارها تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع ذات العلاقة بتمكين المرأة والتي تصب في اهتمام واختصاص الطرفين، وكان آخرها تنظيم المؤتمر الوطني الثاني للمرأة البحرينية تحت عنوان ”إدماج احتياجات المرأة في التنمية .. وقفة مراجعة وتقييم“ والذي تم عقده خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
	التحفظات
	السؤال رقم (4): ”يرجى تقديم معلومات محدثة عن دراسة إمكانية تعديل التحفظ على المادة 2 (الفقرة 81: CEDAW/C/BHR/CO/2، الفقرة 17). يرجى توضيح نطاق تحفظ الدولة الطرف على جميع أحكام الاتفاقية التي لا تتفق مع الشريعة الإسلامية فضلا عن التشريعات المعمول بها في الدولة الطرف واصفا تأثيرها على التحقيق العملي لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل، كما هو مطلوب بموجب المادة 2 من الاتفاقية. خلال الاستعراض الدوري الشامل (UPR)، تلتزم الدولة الطرف باتخاذ تدابير تهدف إلى سحب التحفظات على المادة 2، والمادة 9 الفقرة 2، والمادة 15 الفقرة 4، والمادة 16 (الفقرة 71)، يرجى وصف التقدم المحرز في هذا الصدد“.

	إن تحفظات مملكة البحرين على المواد التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية لا تنال من جوهر مبدأ المساواة المنصوص عليه في الاتفاقية وأن هذه التحفظات محصورة أساساً في المسائل التي تمس الأحوال الشخصية والأسرة فقط ولا تؤثر سلباً بأي حال من الأحوال على المساواة بين المرأة والرجل أمام القانون. 
	وتتدارس حكومة مملكة البحرين بالتشاور مع المجلس الأعلى للمرأة لإعداد مشروع قانون يهدف إلى التالي:
	- رفع التحفظ عن الفقرة (4) من المادة (15) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
	- تأكيد التزام مملكة البحرين بتنفيذ المادتين (2) و (16) من الاتفاقية دون الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.
	- هناك حاليا اقتراح بقانون ينظر أمام مجلس النواب يهدف إلى منح الجنسية البحرينية لأبناء البحرينية المتزوجة بأجنبي، وبالتالي فإن رفع التحفظ عن الفقرة (2) من المادة (9) من الاتفاقية المتعلقة بمنح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها يبقى لحين استكمال الإجراءات التشريعية والدستورية اللازمة لإقرار المشروع. علما بأنه من التشريعات الهامة التي صدرت من أجل دعم ومساندة أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن معاملة أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي معاملة المواطن البحريني في بعض الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية والصحية والتعليمية ورسوم الإقامة حيث تم إعفائهم من الرسوم المقررة أسوة بالبحرينيين.
	- والبحرين تتحفظ على الفقرة (1) من المادة (29) باعتبارها تمس سيادة الدولة، وذلك شأنها شأن عدد من الدول العربية المتحفظة على ذات المادة (الكويت، عمان، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، قطر، العراق، المغرب، تونس، لبنان، سوريا، مصر، اليمن).
	وفي هذا الصدد، بحث مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27 تشرين الأول/أكتوبر 2013 التوصية المرفوعة من المجلس الأعلى للمرأة لإعادة النظر في صياغة ورفع تحفظات مملكة البحرين الخاصة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ونظر المجلس لهذا الغرض في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وذلك بإضافة مادة جديدة تؤكد التزام مملكة البحرين بتنفيذ المادتين (2) و (16) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من دون الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، وقرر المجلس إحالة المشروع بقانون إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، ويأتي إعادة النظر في صياغة ورفع تحفظات مملكة البحرين لتنسجم مع مرئيات حوار التوافق الوطني في المحور الخاص بالمرأة.
	آليات الشكوى القانونية
	السؤال رقم (5): ”يرجى تقديم معلومات عن عدد الشكاوى المقدمة من النساء إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في السنوات الخمس الماضية، وأنواع ادعاءات الانتهاكات المزعومة، ونتائجها (الفقرة 39). كما يرجى تقديم معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لضمان استقلالية المؤسسة، تماشياً مع مبادئ باريس وبالتحديد القوانين المتعلقة بحقوق المرأة، ومواردها البشرية والمالية“.

	تم إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بموجب الأمر الملكي رقم (46) لسنة 2009 المعدل بالأمر الملكي رقم (46) لسنة 2012 بهدف تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان وقد تم إعادة تشكيل المؤسسة بموجب الأمر الملكي رقم (7) لسنة 2013 وتضم 9 أعضاء (5 رجال و 4 نساء) حيث نص في الأمر الملكي بتشكيلها على مراعاة تمثيل النساء في تشكيلتها بشكل مناسب. (ملحق رقم 6)
	وقد أنشأت لجنة دائمة بموجب قرار مجلس المفوضين رقم (7) لسنة 2013 واستناداً للمادة رقم (27) من اللائحة التنفيذية في شأن تنظيم وعمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تسمى ”لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة“ وتختص بتلقي الشكاوى والتظلمات من المواطنين والمقيمين ومن الهيئات بمختلف الوسائل، ودراستها وتبويبها وتصنيفها وتحديد أفضل السبل للتعامل معها، إضافة إلى التحقق منها وتوثيقها ومن ثم إحالتها بعد التحقق منها للجهات المختصة وتتابع عمل هذه الجهات وما تم من إجراءات بشأن الشكوى من خلال رئيسها، وكذلك تعمل اللجنة على تبصير ذوي الشأن من المواطنين والمقيمين بالإجراءات الواجبة الاتباع في حال وجود شكوى، وتقديم المساعدة لهم بشأنها، أو المعاونة في تسويتها مع الجهات المعنية بالتنسيق مع وحدة الشكاوى بالأمانة العامة. والقيام بالزيارات الميدانية لأماكن الاحتجاز وتقديم تقرير سنوي عن عدد الشكاوى المستلمة وما تم فيها من إجراءات إلى مجلس المفوضين.
	وبالتواصل مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تم إبلاغ المجلس الأعلى للمرأة بأنه تم تقديم ما مجموعه 21 شكوى من قبل نساء إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان خلال الفترة من عام 2011 حتى الثلث الأخير من عام 2013 على النحو التالي: 6 شكاوى تتعلق بالجنسية و 5 تتعلق بالعمل وقضيتان تتعلقان بالعنف وقضيتان تتعلقان بالمسكن و 6 قضايا أخرى (تتراوح بين قضايا مالية ونزاعات شخصية).
	أما بشأن التدابير المتخذة لضمان استقلالية المؤسسة، الرجاء الحصول على المعلومات المطلوبة بزيارة الموقع الإلكتروني للمؤسسة على العنوان التالي: www.nihr.org.bh. 
	الوصول إلى العدالة
	السؤال رقم (6): ”يذكر التقرير ”أن المرأة تتمتع بمعاملة متساوية مع الرجل أمام المحاكم، ولها الحق في أن تتقدم بالدعاوى والشكاوى باسمها الشخصي“ (الفقرة 146 من التقرير الوطني). يرجى تقديم معلومات عن الإجراءات المتخذة لضمان وصول المرأة إلى وسائل وأجهزة العدالة والقضاء بصورة فعالة في الدولة الطرف وضمان وصول المرأة إلى خدمات المساعدة القانونية، بما في ذلك في أماكن الاحتجاز. كما يرجى بيان التدابير المتخذة لضمان أن شهادة المرأة تحمل وزنا متساويا مع الرجل في الإجراءات أمام المحاكم التي تطبق الشريعة الإسلامية، حيث يسجل القانون الإسلامي حاليا أن شهادة رجل واحد تساوي شهادة امرأتين. يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان مشاركة القضاة من النساء في تطبيق الشريعة الإسلامية“. 

	لا توجد أية معوقات أو عقبات تواجهها المرأة في البحرين في مجال الوصول إلى العدالة، ولم تسجل محلياً أو دولياً أية شكاوى في هذا الصدد إذ كفل دستور مملكة البحرين بموجب المادة (20) الفقرة (و) حق التقاضي واللجوء إلى القضاء للكافة دون تمييز. وتأكيداً على ذلك فإنه وفقاً للدستور والقوانين النافذة ذات الصلة وبشكل خاص قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته وهو القانون الخاص لتنظيم إجراءات التقاضي - ولا سيما الفصل الثاني المعني برفع الدعوى - تتمتع المرأة بحقوقٍ متساويةٍ مع الرجل أمام القانون دون أي تفرقة فيحق لها التقاضي وتقديم الدعاوى باسمها الشخصي دون وجود أي قيد أو مانع. 
	- يتضمن قانون الإجراءات الجنائية نصوصاً مُلزمة تعطي كلا منهم الحق منذ لحظة القبض عليه وحق الاستعانة بمحام دون تمييز في ذلك بين الرجل والمرأة.
	- يتم تقديم خدمة المساعدة القضائية للمرأة المعوزة لضمان حقها في التقاضي (من خلال لجنة المعونة القضائية) التي أنشئت بموجب المادة رقم (39) من قانون المحاماة رقم (26) لعام 1980، ويضمن القانون للمرأة الحق في وجود محام للدفاع عنها في الجنايات وفي حالة عدم مقدرتها يندب لها محام على نفقة الدولة.
	- تحمل شهادة المرأة وزنا متساويا مع شهادة الرجل في الإجراءات أمام المحاكم التي تطبق الشريعة الإسلامية في مجال الإثبات، حيث تقبل شهادة المرأة لإثبات أية واقعة أمام القضاء وتكون مساوية لشهادة الرجل حيث نصت المادة (144) من قانون أحكام الأسرة ”القسم الأول“ على التالي:
	أ‌ - تقبل شهادة النساء في معرض الإثبات في الزواج والطلاق والضرر والحضانة وغير ذلك مما تطلع عليه النساء غالباً.
	ب ‌- تقبل شهادة القريب ومن له صلة بالمشهود له متى كان أهلاً للشهادة.
	ت ‌- يعتبر في ثبوت الضرر ما يفيد العلم به من البينات.
	- ومن أهم التدابير التي اتخذتها الدولة لضمان مشاركة القضاة من النساء في تطبيق القانون ومن بينها قانون أحكام الأسرة، صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء بشأن تعيين القاضيات في محاكم التنفيذ، كما صدر الأمر الملكي رقم (45) لسنة 2013 بتعيين القاضية فاطمة فيصل حبيل عضوة بالمجلس الأعلى للقضاء وهي بذلك تكون أول امرأة يتم تعيينها من ضمن تشكيلة المجلس.
	الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة
	السؤال رقم (7): ”يرجى توضيح دور ومهام المجلس الأعلى للمرأة، وهو الهيئة المسؤولة عن رصد تطبيق الاتفاقية، بما في ذلك تكوينه وتسلسله الهرمي داخل هيكل الأجهزة الحكومية. كما يرجى الإشارة إلى هيكل المجلس الأعلى للمرأة (SCW) منذ إعادة هيكلة الأمانة العامة (الفقرة 55 من التقرير الوطني). ودور وموقف وحدة اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة داخل المجلس الأعلى للمرأة، وعلاقتها مع الاتحاد النسائي“.

	- المجلس الأعلى للمرأة هو مؤسسة وطنية رسمية مستقلة أنشئت بموجب الأمر الأميري رقم (44) لسنة 2001 له الشخصية الاعتبارية ويعتبر المرجع لدى جميع الجهات الرسمية فيما يتعلق بشؤون المرأة، ويختص في إبداء الرأي والبت في الأمور المرتبطة بمركز المرأة بصفة مباشرة أو غير مباشرة. واقتراح السياسة العامة في مجال تنمية وتطوير شؤون المرأة في مؤسسات المجتمع الدستورية والمدنية. وتمكين المرأة من أداء دورها في الحياة العامة وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة مع مراعاة عدم التمييز ضدها. ووضع مشروع خطة وطنية للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التي تواجهها في كافة المجالات. كما يختص المجلس بإنفاذ جوهر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من خلال إدماج احتياجات المرأة، وتنفيذ برامج التوعية والتدريب لمختلف الفئات العمرية.
	- ويعمل المجلس على تضمين روح ومضمون اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من ضمن الأهداف والمهام لعمل وحدات تكافؤ الفرص في جميع الجهات، وقيادة مشروع وطني لتحقيق أوجه تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة في مسار التنمية على مستوى عمل الدولة والقطاع الخاص وذلك ضمن عمل إدارة إدماج احتياجات المرأة تنفيذا للخطة الوطنية لاستراتيجية نهوض المرأة البحرينية.
	- ويرتبط المجلس الأعلى للمرأة بعلاقة شراكة مع الاتحاد النسائي البحريني وفق مذكرة تفاهم تم توقيعها بتاريخ 30 آب/أغسطس 2007، وفي إطار هذه الشراكة تم تنفيذ العديد من البرامج والفعاليات التي تهدف إلى التوعية بالتعريف بالاتفاقية، وتنفيذ برامج تدريب مدربين في هذا المجال، إضافة إلى دعوة الاتحاد النسائي البحريني للاطلاع وإبداء الملاحظات على التقرير الوطني الثالث في إطار الاتفاقية.
	السؤال رقم (8): ”يرجى تقديم معلومات عن وحدات تكافؤ الفرص المذكورة في التقرير (التقرير الوطني، الفقرة 51). وما إذا كانت هذه الوحدات موجودة في جميع الوزارات. يرجى تقديم معلومات عن أي تقييم لأدائها وعلى وجود أي آلية متاحة لضمان تنسيق وتقييم عملها. ويرجى الإشارة أيضا إلى التقدم الذي أحرزته اللجنة الوطنية لرصد ومتابعة وتنفيذ ”النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة“ (الفقرة 51 من التقرير الوطني)“.

	- تم إنشاء 18 وحدة لتكافؤ الفرص في مختلف الوزارات الحكومية والمؤسسات الرسمية والقطاع الخاص والجدير بالذكر أن المجلس التشريعي أنشأ وحدة تكافؤ الفرص في كل من مجلسي النواب والشورى ويعمل المجلس على تدعيم عمل وحدات تكافؤ الفرص من خلال بناء قدرات العاملين بالوحدات في المجال والمشاركة في تخطيط العمل والمتابعة والتقييم، وتختص وحدات تكافؤ الفرص بتفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية من خلال إدماج احتياجات المرأة في مجالات عمل الوزارة أو المؤسسة المعنية، والعمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الموظفين. ولقد تم إنشاء الوحدات بالوزارات والمؤسسات الحكومية التالية حتى تشرين الأول/أكتوبر 2013: 
	(وزارة التنمية الاجتماعية، مجلس الشورى، وزارة الخارجية، المؤسسة العامة للشباب والرياضة، وزارة العمل، هيئة شؤون الإعلام، وزارة البلديات والتخطيط العمراني، وزارة الأشغال، وزارة الإسكان، وزارة الثقافة، الهيئة الوطنية للنفط والغاز، وزارة الصحة، وزارة المالية، مجلس التنمية الاقتصادية، مجلس النواب، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة المواصلات، وزارة التربية والتعليم).
	- كما توجهت بعض مؤسسات القطاع الخاص إلى العمل على تعزيز تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة، حيث يعمل بنك الإبداع للتمويل الميسر - بنك تنموي - على مراجعة ومتابعة تضمين احتياجات المرأة في سياساته البنكية والخدمات، كما بادرت شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك) بإنشاء أول لجنة لتكافؤ الفرص في القطاع الخاص.
	- وقد وافق مجلس الخدمة المدنية في أيلول/سبتمبر 2013 على إنشاء لجنة لتكافؤ الفرص في الجهات الحكومية تختص بوضع الضوابط والمعايير وتقديم الاستشارات لضمان إدماج احتياجات المرأة في سياسات وخطط وموازنة الجهات الحكومية وتقييم وتحليل الفرص الوظيفية للمرأة.
	- تعتمد عملية تقييم الوحدات على التقارير الدورية التي تشمل مؤشرات تقيس إنجاز الوحدات في مجالات عملها المرصودة بالخطط التشغيلية، وترفع نتائج التقييم إلى اللجنة الوطنية في تقارير دورية. وتتضمن المؤشرات المعتمدة التالية:
	- تصنيف العاملين والوظائف ونسب مشاركة المرأة والرجل في المناصب الوظيفية المختلفة.
	- المشاركة في برامج التدريب والتعليم. 
	- المشاركة في البرامج التوعوية والثقافية.
	- انعكاس تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة في الاستراتيجيات. 
	- عدد من المؤشرات ذات العلاقة بقرارات الوزارة وخدماتها وبرامجها التنموية.
	إضافة إلى التقارير يتم تنظيم الاجتماعات التنسيقية واللقاءات التشاورية مع وحدات تكافؤ الفرص للوقوف على آخر المستجدات فيما يخص مجريات عملها وتقديم الاستشارات اللازمة لتطوير عملها.
	تدابير خاصة مؤقتة
	السؤال رقم (9): ”يرجى تقديم معلومات عن التدابير الخاصة المؤقتة التي اعتمدتها الدولة الطرف للتعجيل بالمساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية (المعاهدة). كما يرجى تقديم معلومات بشأن رصد وتقييم هذه التدابير بما في ذلك الحصص المحددة للنساء في البرلمان وفي الحياة السياسية“.

	- تعد الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013-2022) إضافة لطرح النموذج الوطني لدمج احتياجات المرأة في التنمية من أهم الإجراءات المتخذة لضمان رصد أية فجوات بين مكون المرأة والرجل في المجتمع البحريني. وقد وضعت الخطة الوطنية بمنهجية تسعى لتحقيق الأثر المستدام القائم على مبدأ تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة في التنمية مما سيمكن البحرين من إزالة أو تقليل أية فوارق على هذا الصعيد. 
	- فعلى سبيل المثال لا الحصر اتخذت مملكة البحرين بعض التدابير والإجراءات المؤقتة الممكنة لضمان تنفيذ الفقرة (1) من المادة (4) من الاتفاقية، ومن بينها الأمر الملكي بمنح الجنسية البحرينية لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي، وكذلك صدور القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن معاملة أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي معاملة المواطن البحريني في بعض الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية والصحية والتعليمية ورسوم الإقامة.
	- وفيما يتعلق بمسألة الحصص المحددة للنساء في البرلمان وفي الحياة السياسية، فإن الدستور البحريني بموجب نص المادة (18) يكفل المساواة التامة بين المواطنين لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة ويحظر التمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وعليه فإنه لا يجوز وفقا للدستور البحريني سن تشريعات تحدد حصص النساء في البرلمان وفي الحياة السياسية. وهي بذلك، أي المرأة، تتمتع بكل ما يتمتع به الرجل من حقوق سياسية تتعلق بالقوانين الانتخابية سواء على مستوى الانتخابات النيابية أو البلدية. 
	- إلا إن مملكة البحرين وسعيا منها لتعزيز تمكين المرأة في الحياة العامة فقد قامت بتعيين 11 عضوة من أصل (40) في مجلس الشورى، كما قامت بتعيين 7 في النيابة العامة في كافة الدرجات من مستشار إلى وكيل نيابة و 6 قاضيات وتوجد 4 وزيرات و 5 في منصب وكيل وزارة ومن في حكمه و 8 في منصب وكيل وزارة مساعد ومن في حكمهم و 3 سفيرات، كما تم ولأول مرة تعيين القاضية فاطمة فيصل حبيل عضو المحكمة الكبرى المدنية في المجلس الأعلى للقضاء بموجب الأمر الملكي رقم (45) لسنة 2013، كما أنه ورغبةً من حكومة مملكة البحرين في تعزيز دور المرأة في المجال الحقوقي فقد تم تشكيل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بموجب الأمر الملكي رقم (7) لسنة 2013 حيث نص في المادة الأولى في قرار تشكيلها على مراعاة تمثيل النساء في تشكيلتها بشكل مناسب وهذا يعتبر نصا نوعيا ويبلغ عدد النساء أربع سيدات من أصل تسعة أعضاء. 
	الصور والأفكار النمطية
	السؤال رقم (10): ”يرجى تقديم معلومات عن أثر التدابير المختلفة التي قامت بها الدولة الطرف لتعديل الأدوار والمسؤوليات النمطية للمرأة والرجل في الأسرة والمجتمع بشكل عام (الفقرة 92 من التقرير الوطني وما يليها). كما يرجى تقديم معلومات عن التدابير الملموسة التي تم اتخاذها لتعديل الصور النمطية للمرأة في وسائل الإعلام وفي المناهج والمواد الدراسية والتعليمية والتي تحد من دور المرأة في الفضاء العام (وثيقة الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل CRC، الفقرة 61)“.

	من أهم التدابير الوطنية على صعيد تغيير الصورة النمطية للمرأة ودعم مشاركتها ونهوضها اعتماد نموذج وطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية في عام 2010 ومنذ ذلك الحين سعى المجلس الأعلى للمرأة من خلال تفعيل آليات الشراكة مع السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني على تعزيز وضع المرأة والعمل على تطبيق النموذج الوطني من خلال التالي: 
	- إنشاء وحدات تكافؤ الفرص في الوزارات والمؤسسات الحكومية تهدف لإدماج احتياجات المرأة في مجال عمل الوزارة أو المؤسسة بما أسهم نحو تأكيد ودعم الدور التنموي للمرأة والدفع تجاه تغيير الصورة النمطية لمساهمتها في الأسرة والمجتمع. 
	- السعي لإدماج احتياجات المرأة في جميع سياسات واستراتيجيات وخطط وموازنة وبرامج الوزارة أو المؤسسة.
	- تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص ما بين موظفي الوزارة في فرص التعيين والتدريب والترقي الوظيفي والابتعاث، وضمان مراعاة احتياجات المرأة العاملة في الوزارة.
	- التوعية والتثقيف في مجال إدماج احتياجات المرأة في التنمية وتكافؤ الفرص.
	- التدريب وبناء القدرات في مجال إدماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص.
	- رصد الأوضاع وتوفير إحصائيات بحسب النوع حول العاملين في الوزارة أو المؤسسة والمستفيدين من خدماتها. 
	- إضافة إلى ذلك العمل على نشر هذه الثقافة في أوساط العاملين في المجال النسائي/المدني، وتحضير خبرات تأخذ على عاتقها نشر هذه المفاهيم على المستوى الوطني.
	- قامت وزارة شؤون الإعلام بإقرار وتنفيذ الخطة الاستراتيجية الإعلامية (2013-2018)، والتي تضمنت سياسات واضحة وبرامج ومبادرات متعددة لإبراز دور ومكانة المرأة في البرامج الإذاعية والتلفزيونية، وإنشاء قناة تلفزيونية خاصة بقضايا المرأة. وتأسيس برامج إذاعية وتلفزيونية جديدة، وتطوير البنية التحتية والمؤسسية للإعلام.
	- تم تنفيذ العديد من المشاريع التدريبية والمبادرات لتمكين المرأة في قطاع الإعلام والاتصال، وتأهيلها للاندماج في سوق العمل، علما بأن منصب وزيرة شؤون الإعلام تشغله امرأة.
	- تم إنشاء الهيئة العليا للإعلام والاتصال بموجب المرسوم رقم (47) لسنة 2013 (ملحق رقم 7) الصادر في 30 حزيران/يونيه 2013 كهيئة مستقلة تختص بإعداد مشروع الخطة الوطنية للإعلام والاتصال، والإشراف والرقابة على المحتوى الإعلامي والإعلانات، بما يضمن التزام وسائل الإعلام بالاتفاقيات الدولية والضوابط المهنية المتعلقة بتعزيز دور المرأة في المجتمع وحماية حقوق الطفل.
	- تفعيل مذكرة التفاهم بين المجلس الأعلى للمرأة وهيئة شؤون الإعلام في نشر ثقافة إدماج احتياجات المرأة في برامج التنمية واستمرار العمل على زيادة تواجد المرأة في الهياكل التنظيمية للمؤسسات الإعلامية بما يتضمن مشاركتها في مراكز صنع القرار.
	- تكثيف البرامج الإذاعية والتلفزيونية المعنية بقضايا المرأة، وبث فقرات توعوية وإعلانية وإنشاء وحدة متخصصة للعناية بقضايا المرأة والأسرة والطفل في برامج الإذاعة والتلفزيون.
	وبالنسبة للمناهج والمواد التربوية والتعليمية فإن صورة المرأة في المناهج الدراسية والكتب المدرسية والأدلة وكراسات الأنشطة تتنوع بحيث تبرز صورتها في الحياة العامة والنشاط السياسي والعمل التطوعي والعمل المهني في ميادين الصحة والتعليم والبنوك والتجارة والاستثمار وفي الرتب الوظيفية المختلفة كرئيسة ومديرة وقاضية ووزيرة ونائبة. كما يبرز دورها في التاريخ الإسلامي من خلال أمثلة مضيئة وإيجابية.
	وتبرز أيضا من خلال المناهج والكتب في مختلف المواد والمجالات الدراسية صورة التعاون الأسري وإعادة النظر في الأدوار النمطية، وصور البنت من خلال ما لها من حقوق وما عليها من واجبات تنسجم مع المعايير الدولية الحقوقية في توزيع الأدوار، وتبرز صورة الطالبة المجتهدة المنافسة في كل مجالات العلم والمعرفة.
	وتقوم وزارة التربية والتعليم بطرح مقررات جديدة كمقرر خدمة المجتمع للإناث والذكور تشجيعاً على العمل التطوعي والاستعداد للحياة المهنية وفق المؤهلات والاختيار الحر بعيداً عن كل تنميط وتصنيف نمطي للمهن. كما أدرجت مادة التربية الأسرية جميع مقرراتها للجنسين من أجل اكتساب مهارات الحياة العملية والعائلية المتضامنة والمتكافئة، ولم يعد التعليم الفني والمهني حكرا على الذكور وهو متاح للطلبة والطالبات في التعليم التجاري وتوحيد المسارات والتلمذة المهنية حيث توجد صالة المحاكاة في كل المدارس.
	وتعتبر مقررات التربية للمواطنة المجال الأمثل الذي انعقد عليه دستور المملكة وميثاق العمل الوطني وقانون التعليم لتكريس ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان من خلال المحاور الأساسية التي ينبني عليها الإطار التوجيهي للمنهج الدراسي ومفرداته وهي: ثقافة العيش المشترك، والثقافة الديمقراطية، ودولة القانون، وتكافؤ الفرص والتي يحتل فيها التعريف باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومقاومة الصور النمطية مكانة خاصة.
	على صعيد آخر قام المجلس الأعلى للمرأة بتنفيذ برامج ومشاريع تهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديا من خلال تأسيس وإدارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عدد من المهن غير التقليدية ومن بينها مشروع الترجمة الفورية، ومشروع تمكين المرأة في مجال صناعة الإعلام والاتصال، وتدريب ذوي الإعاقة البصرية على استخدام الحاسب الآلي إضافة إلى (مشروع المواصلات للنساء) حيث أن هذا المشروع يساهم في القضاء على الصور النمطية لأدوار النساء.
	العنف ضد المرأة
	السؤال رقم (11): ”يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لسن التشريعات التي تجرم العنف ضد المرأة، ولا سيما الاغتصاب الزوجي. كما يرجى بيان الخطوات المتخذة لإلغاء المادة 353 من قانون العقوبات التي تعفي مرتكبي الاغتصاب من الملاحقة والعقاب إذا تزوجوا ضحاياهم (CEDAW/C/BHR/CO/2، (الفقرة 25 من وثيقة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة). يرجى تقديم معلومات محدثة عن وضع مشروع قانون العنف الأسري (المنزلي) (الفقرة 138). يرجى توضيح ما إذا كانت الخدمات من قسم الإرشاد الأسري والمصالحة المذكورة في التقرير هي إلزامية في حالات العنف الأسري (المنزلي) وإذا كان استعمالها من شأنه أن يؤدي إلى عدم محاكمة الجناة. يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمعالجة المواقف الثقافية والتقليدية التي تمنع النساء من الإبلاغ عن حالات العنف وإلى ضمان حصول النساء والفتيات ضحايا العنف بما في ذلك العنف الأسري (المنزلي) من الوصول إلى سبل الانتصاف والحماية الفعالة. يرجى الإشارة إلى الخطوات المتخذة لجمع البيانات المتعلقة بالعنف ضد النساء والفتيات بصورة منهجية“.

	- أحالت الحكومة إلى السلطة التشريعية مشروعا بقانون بشأن مكافحة العنف الأسري، ويتضمن هذا المشروع تعريفا للعنف وصوره وأشكاله وأفرد مواد تحرم صورا مختلفة للعنف وتحض على التبليغ وآليات تلقي الشكاوي ومواد تقرر الحماية والتأهيل والرعاية اللاحقة.
	- تقوم مكاتب الإرشاد الأسري بدور إيجابي في الوصول إلى الحالات المتعرضة للعنف وذلك لإرشادها وحمايتها وتعقد بشكل دوري ورش ولقاءات مع الأهالي والأسر في المراكز الاجتماعية. ولا يحول تقديم الإرشاد الأسري دون اتخاذ الإجراءات القانونية ومحاكمة الجاني الذي ارتكب فعلا يجرمه قانون العقوبات في حق المجني عليها.
	- تم تشكيل لجنة ”الحق في الصحة“ بموجب القرار رقم (22) لسنة 2012 معنية بالاهتمام بحالات العنف ضد المرأة والعنف الأسري بصورة عامة يشرف عليها كل من الرعاية الصحية الأولية والرعاية الصحية الثانوية وقسم البحث الاجتماعي. كما يوجد دليل إرشادي بالإجراءات المتبعة للتعامل مع حالات العنف الأسري ويتم الرصد ومتابعة الحالات عن طريق اللجنة وكذلك عن طريق الباحثة الاجتماعية المتواجدة في المراكز الصحية.
	- وبالنسبة للبيانات المتعلقة بالعنف ضد النساء والفتيات فإنه يتم رصد الحالات المتعرضة للعنف من خلال المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة ودار الأمان ومركز حماية الطفل التابع لوزارة التنمية الاجتماعية ومراكز الشرطة التابعة لوزارة الداخلية والنيابة العامة، والعمل جار على وضع قاعدة بيانات مشتركة من خلال الربط الإلكتروني بين الجهات ذات العلاقة كما تم تنفيذه بين مركز حماية الطفل ووزارة الداخلية.
	- تحقق المادة 353 من قانون العقوبات فائدة اجتماعية مهمة للمرأة في مجتمع كالمجتمع البحريني. فقد كان الهدف من هذا النص هو تجنيبها التعرض لمزيد من الأضرار التي تواجه المرأة ضحية الاغتصاب والحفاظ على مصالحها متى، ما أرادت هي قبول الزواج من الجاني، إذ إن مصلحتها الخاصة هنا مقدمة على المصلحة العامة المتمثلة في عقاب الجاني خاصة وإن قبول المجني عليها بالزواج من الجاني لن يتم إلا بموافقتها ورضاها ولا يفرض عليها، ونشير هنا إلى أن قانون أحكام الأسرة رقم (19 لسنة 2009) ”المادة 23 الفقرة ب“ اشترط الرضا لإبرام عقد الزواج.
	- كما يستقبل ديوان التظلمات المتعرضات للعنف المنزلي والشاكين الآخرين وتقدم لهن الخدمات كآلية للانتصاف والحماية، ومن طرق الانتصاف القضائي أيضا المعونة القضائية التي تقدم في مركز دعم المرأة بالمجلس الأعلى للمرأة، وكذلك وزارة العدل والشؤون الإسلامية فهي تدابير أقرها المشرع لمصلحة المرأة التي لا تمكنها حالتها المادية من دفع رسوم ونفقات المحاكمة، حتى تستطيع بموجبها إقامة دعواها والسير بها وإتمام إجراءات التحقيق اللازمة لحين صدور الحكم. ومن المعونة القضائية انتداب محام للمتهم لتمثيله أمام المحكمة لمن لا يستطيع توكيل محام للترافع عنه أمام المحاكم طبقاً لما نصت عليه المادة (39) من قانون المحاماة. حيث تم انتداب 450 محامياً خلال سنة 2010، و 341 محامياً خلال سنة 2011، و 213 محامياً خلال سنة 2012.
	السؤال رقم (12): ”يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق من قبل الأمانة العامة للتظلمات. يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت أي إجراءات في التحقيق والملاحقة القضائية عند استخدام العنف الجنسي كأداة للتعذيب في أعقاب أحداث شهري شباط/فبراير وآذار/مارس 2011. يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم السماح بزيارة المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب إلى أراضيها. يرجى توضيح دور الأمانة العامة للتظلمات ووحدة التحقيق الخاصة التابعة لوزارة العدل في التحقيق في ادعاءات الاستخدام المفرط للقوة، وسوء المعاملة والتعذيب في مراكز الاحتجاز والسجون ولا سيما ضد النساء من قبل ضباط الشرطة“.

	- التزاما بتوصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، تم إنشاء وحدة التحقيق الخاصة التي تقوم بالتحقيق في جميع الأوقات وبشكل عام في الأحداث التي وقعت عام 2011 بها وفقاً للمعايير الدولية، ومن أهمها بروتوكول اسطنبول المعني بالتقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
	- وتتولى الوحدة مهمة تحديد المسؤولية الجنائية ضد المسؤولين الحكوميين الذين نُسِبَ إليهم ارتكاب أعمال مخالفة للقانون بمن فيهم ذوو المناصب القيادية في ظل مبدأ مسؤولية القيادة. وفي الحالات التي تتوصل فيها إلى نتيجة بأن هناك أساسا لنوع آخر من المساءلة تتم إحالة القضية إلى الدائرة أو الهيئة الحكومية لغرض اتخاذ إجراءات تأديبية أو أي إجراءات قانونية أخرى في إطار صلاحيات تلك الدائرة أو الهيئة.
	- ينبغي التأكيد على أن تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق لم يتضمن أية إشارة أو دلائل على وقوع حالات عنف جنسي، كما أن الكشف الطبي الشرعي الذي قام بإجرائه فريق من الخبراء الدوليين لم يتوصل إلى وقوع أي حالة عنف جنسي، ومن ثم فإن كافة ما أثير في هذا الصدد لا يتعدى كونه مجرد تقارير غير موثوقة المصدر على وسائل التواصل الاجتماعي ولم يثبُت بالدليل المادي وقوع أي منها إلا أنهُ وعلى الرغم من ذلك قامت الوحدة بالتحقيق في بعض تلك الادعاءات وانتهت تلك التحقيقات إلى عدم ثبوت تلك الادعاءات وفق القانون.
	- لم تتلق الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية أية شكاوى رسمية من نساء أو فتيات بحدوث حالات عنف جنسي داخل أي من مراكز الاحتجاز أو مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
	- في ضوء التعاون المستمر مع المنظمات والهيئات الدولية فإنه بالنسبة لزيارة المقرر الخاص المعني بالتعذيب للبحرين فقد تبين أنه تم التشاور معه بشأن الاتفاق على إطار الزيارة وتفاصيلها والمدة الزمنية. علما بأن الدعوة وجهت من قبل مملكة البحرين للمقرر الخاص وأن تأخير موعد الزيارة تم في المرة الأولى بناء على طلب من المقرر لظروفه الخاصة، وفي المرة الثانية بناءً على طلب حكومة البحرين من أجل تفادي أي تأثير سلبي على مُجريات الحوار الوطني الجاري، وقد تم إبلاغ المقرر الخاص بهذا الشأن.
	الاتجار واستغلال البغاء: 
	السؤال رقم (13): ”يرجى تقديم معلومات مفصلة عن آليات لرصد وتنسيق تنفيذ المرسوم التشريعي رقم 1 (2008) بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، المشار إليها في الفقرة 98 من التقرير الوطني. يرجى تقديم معلومات عن خدمات الحماية وإعادة التأهيل للنساء والفتيات من ضحايا الاتجار. يرجى الإشارة إلى التدابير التي اتخذت لجمع وتحليل البيانات عن الاتجار بالنساء والتحقيق وملاحقة جرائم الاتجار بالبشر. ما هي الآليات لمنع الاتجار بالنساء والفتيات، وخاصة فئات النساء في وضع ضعيف مثل العاملات المهاجرات، والتعرف على ضحايا الاتجار في مرحلة مبكرة. يرجى بيان ما هي البدائل القانونية لضحايا الاتجار بالبشر الأجانب فيما عدا نقلها من الأراضي البحرينية“.

	كرست مملكة البحرين جهودها وفقاً للمرسوم بقانون رقم 1 لسنة (2008) بشأن مكافحة الاتجار بالبشر للوصول إلى أعلى المستويات في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص وقد وضعت عدة آليات وطنية لتعزيز ومكافحة الاتجار بالأشخاص المتمثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص والمشكلة من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالأشخاص ولجنة متابعة ضحايا الاتجار بالأشخاص الأجانب والتي شكلت من جهات حكومية تعنى بتوفير الرعاية والمساعدات اللازمة لضحايا الاتجار بالأشخاص الأجانب (الرعاية الطبية والنفسية) منها تدشين خدمة الخط الساخن وخدمة الدعم النفسي وتوفير مراكز الإيواء لضحايا الاتجار بالأشخاص، وقيام هيئة سوق العمل بتدشين صفحة على موقعها الإلكتروني تبين حقوق العمالة الوافدة بعدة لغات، وقيام وكالة أنباء البحرين ومركز أخبار تلفزيون البحرين ببث برامج وأخبار عن هذا الموضوع بعدة لغات، وأيضا قيام وزارة العمل بزيادة عدد المفتشين في إطار حرص مملكة البحرين في الحفاظ على حقوق العمالة الوافدة. وتقوم وزارة الداخلية بتلقي البلاغات وجمع المعلومات والقيام بالتحريات المطلوبة وإحالتها إلى النيابة العامة وتقوم الشعبة المتخصصة في مكافحة الاتجار بوزارة الداخلية برصد حالات الاتجار بالبشر والتحقيق فيها ثم إحالتها إلى النيابة العامة. وقد تم تفعيل قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص عن طريق إنشاء وحدة مكافحة الاتجار بالأشخاص.
	إن آليات الرصد تعتمد على المعلومات الواردة من شعبة مكافحة الاتجار بوزارة الداخلية والحالات التي تصل إلى لجنة تقييم ضحايا الاتجار بالأشخاص، وتتضمن إجراءات الرصد:
	- استلام قوائم الحالات من النيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة العدل (المحكمة المختصة) ودار الأمان والجمعيات والمؤسسات العاملة في المجال ومنها جمعية حماية العمالة الوافدة.
	- التنسيق مع شعبة مكافحة الاتجار بالأفراد التابعة لوزارة الداخلية لدراسة الحالة.
	- انتداب أخصائي نفسي واجتماعي من دار الأمان ومكاتب الإرشاد النفسي ومركز حماية الطفل لتقييم الحالة ودراستها للتأكد من استلامها لكافة حقوقها الاجتماعية والمادية.
	- استدعاء اللجنة الحالة أو من يمثلها قانوناً للاستماع إلى أقوالها.
	- رفع تقارير عن الحالات التي ترد إلى دار الأمان والإجراءات التي تمت بخصوصها وإرسالها إلى وزارة الداخلية والنيابة العامة ومحكمة التمييز بوزارة العدل واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
	- رفع التوصيات إلى وزارة الداخلية بالنسبة للحالات التي تقتضي البقاء في البلاد لتوفيق الأوضاع القانونية حتى تتمكن من البقاء في البلاد.
	- التنسيق من خلال ممثل هيئة تنظيم سوق العمل في اللجنة لإزالة ما يعترض حصول الشخص على العمل في حال رغبته.
	- كذلك تم التنسيق مع وزارة الداخلية لتسهيل إجراءات عودة المجني عليه لموطنه الأصلي أو أي بلد آخر لديه تصريح بالإقامة فيه.
	- التنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بشأن الأحكام التي تصدر في قضايا الاتجار بالأشخاص.
	وقد قامت اللجنة بإعداد وطباعة العديد من النشرات التعريفية التوعوية حول أهداف وإجراءات واختصاصات اللجنة وستكون صادرة بجميع اللغات المتداولة بين الفئات المستهدفة وذلك بهدف الوصول لأكبر شريحة من الناس بمختلف لغاتهم ومن أجل التعريف باللجنة ودورها في تعزيز حماية العاملين الأجانب من الوقوع في فخ الاتجار بالأشخاص.
	ومن أهم الخطوات التي قامت بها وزارة العمل فيما يتعلق بالاتجار هي تشديد الرقابة على شركات التوظيف والقيام بتفتيش دوري مستمر علاوة على ذلك وضعت آليات فعالة لتقديم الشكاوي ضدها واتخاذ إجراءات ضد الشركات المخالفة وذلك عن طريق سحب أو عدم تجديد التراخيص لها وكما تقوم باجتماعات دورية مع أعضاء جمعية مكاتب استقدام الأيدي العاملة لمناقشة ومعالجة قضايا هذه المكاتب والعمالة.
	نظمت الجهات المعنية في مملكة البحرين في هذا المجال عدة برامج وورش تدريبية والندوات من قبل الجهات الرسمية وغير الرسمية للتوعية بأبعاد جريمة الاتجار بالأشخاص بالتنسيق مع المنظمات الدولية ذات العلاقة ومنها ورشة عمل بعنوان ”بناء القدرات الوطنية في ضبط جرائم الاتجار بالأشخاص والتحقيق الجنائي“، بتنظيم من وزارة الخارجية ومنظمة الهجرة الدولية.
	المشاركة السياسية وصنع القرار: 
	السؤال رقم (14): ”يشير التقرير في الفقرة (107) لعدة مبادرات توعوية تبذلها الدولة الطرف لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة. يرجى الإشارة إلى الأثر الذي خلفته والتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة المزاعم القائلة بـ ”عدم رغبة النساء في التقدم لشغل مناصب قيادية في منظمات المجتمع المدني“ (الفقرة 110 من التقرير الوطني). ويرجى الإشارة إلى عدد الحالات التي تم التحقيق فيها وتقديمها لدى القضاء فيما يتعلق بادعاءات التهديدات والمضايقات والترهيب والهجمات، أو قتل النساء في الحياة العامة. كما يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتوفير الحماية للنساء في الحياة العامة“.

	الالتزام بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة جزء لا يتجزأ من احترام حقوق الإنسان بمفهومها المتكامل سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، ويجد هذا الالتزام أساسه الراسخ في ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين وفي مسيرة المرأة البحرينية في التعليم منذ عام 1928، وفي المشروع الإصلاحي لجلالة الملك الذي بدأ منذ عام 1999، وفي سياسات وبرامج الحكومة تم اتخاذ التدابير التالية:
	- سن وتعديل التشريعات والقوانين بما يضمن تحقيق العدالة والإنصاف للمرأة ومن ذلك ما قامت به المملكة، على سبيل المثال، بالنسبة إلى قانون العمل في القطاع الأهلي، تفعيل قانون الإسكان، قانون الضمان الاجتماعي، صدور قانون رقم (19) لسنة 2009 بإصدار قانون أحكام الأسرة (القسم الأول).
	- تضمين الاستراتيجيات الوطنية للنهوض بالمرأة خطوات عملية كما فعل المجلس الأعلى للمرأة، على سبيل المثال، بالنسبة إلى إنشاء مركز لدعم المرأة يقدم خدمة التوجيه والإرشاد وتنفيذ برامج مستمرة للتوعية والثقافة القانونية بالإضافة إلى خدمات الاستشارة القانونية المجانية، وإزالة الفجوة بين النصوص القانونية والتطبيق بما في ذلك استخدام آليات رصد ومراقبة التمييز وتمكين المرأة المتضررة من الشكاوي من خلال المساعدة القضائية والقانونية والاجتماعية وغيرها من وسائل الإنصاف.
	- تكثيف التعاون بين الجهات الرسمية والمنظمات النسائية الأهلية، وذلك بهدف رفع الوعي لدى النساء فيما يتعلق بحقوقهن أمام القضاء وبشكل خاص في الدعاوي الأسرية، ويلاحظ هنا أن المجلس الأعلى للمرأة قام بعدة أنشطة منها عقد الندوات وورش العمل ذات العلاقة بالتوعية القانونية نظرياً والتطبيق العملي للحماية القضائية لحقوق المرأة ونشير هنا إلى إصدار دليل المرأة في إجراءات التقاضي أمام المحاكم الشرعية. والدورة التدريبية التي نظمها المجلس لتدريب مدربات حول استخدام هذا الدليل، كما نفذ المجلس في إطار برنامج الثقافة القانونية بالتعاون مع جامعة البحرين، وهو برنامج توعوي وتدريبي، عددا من الورش التوعوية والدورات التدريبية.
	- جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة في الجمعيات المهنية والسياسية: صدر القرار رقم (18) لسنة 2010 بإنشاء جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية في الجمعيات السياسية والمهنية، تمنح كل أربع سنوات، لأفضل جمعية سياسية وأخرى مهنية تعمل على تعزيز دور المرأة في مؤسسات المجتمع المدني السياسية والمهنية. وتهدف الجائزة إلى تشجيع وتحفيز مؤسسات المجتمع المدني على زيادة إدماج المرأة في مؤسساتها وتقليدها المناصب القيادية وعدم التمييز ضدها من خلال زيادة نسبة مشاركة المرأة في الجمعيات السياسية والمهنية، وبناء قدرات المرأة القيادية والسياسية والمهنية وتعميق خبراتها في مجال العمل المهني والسياسي وتوعية المجتمع البحريني بدور المرأة وبحقوقها وواجباتها.
	- التأكيد على مبدأ المساواة ويلاحظ هنا أن القانون البحريني يكفل المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون وفي الأهلية القانونية، بما في ذلك حق المرأة في إبرام العقود وإدارة أموالها وممتلكاتها. وتحظى المرأة بمعاملة متساوية مع الرجل أمام المحاكم، فيجوز لها أن تتقدم بالدعاوى والشكاوي باسمها الشخصي. وتستفيد، على قدم المساواة مع الرجل، من كافة الخدمات القانونية بما في ذلك المساعدة القضائية التي تقدم لها، في حال عدم استطاعتها تحمل مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة.
	- أهمية وجود رؤية واضحة وخطط استراتيجية لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، باتخاذ الإجراءات التشريعية وغير التشريعية والتعاون المستمر مع المجتمع المدني وهو ما يعمل المجلس الأعلى للمرأة في مملكة البحرين على تحقيقه.
	- أما عن الاستفسار بشأن الحالات التي تم التحقيق فيها وتقديمها إلى القضاء فيما يتعلق بادعاءات التهديدات والمضايقات والترهيب والهجمات، أو قتل النساء في الحياة العامة، فلا بد من التأكيد على ضرورة التفرقة بين ما يُنشر في وسائل التواصل الاجتماعي وبين ما يقدم على أرض الواقع من بلاغات إلى جهات التحقيق إذ إن الثابت من تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أنه لم يحدث على أرض الواقع أي من تلك الادعاءات للنساء على وجه الخصوص، وأن ما شهدته البحرين خلال أحداث عام 2011 من تعطل للحياة العامة كان على مستوى البلاد ككل، والمواطنين كافة سواء كانوا رجالاً أم نساءً، وما أن انتهت تلك الأحداث حتى عادت الحياة العامة إلى طبيعتها، وتُمارس النساء في البحرين حياتهن بكل حرية دون تهديدات أو مضايقة أو ترهيب من أي طرف.
	- الباب مفتوح للمرأة للمساهمة في الحياة العامة بمساواة مع الرجل، ويعكس ذلك التمثيل السياسي في السلطة التشريعية. وهناك نماذج كثيرة (منها وصول أربع نساء إلى مجلس النواب وامرأة واحدة في المجلس البلدي وذلك من خلال الانتخابات الحرة المباشرة). أما فيما يتعلق بإحجام كثير من النساء عن التقدم بالمشاركة في الحياة السياسية فهذا أمر يعود للسيدات والشابات وتقديرهن في هذا الشأن. لا يوجد بأي حال من الأحوال تهديد لأي شاب أو امرأة تتقدم للترشيحات في الانتخابات حيث لم تقيد أي شكوى بهذا الشأن.
	الجنسية 
	السؤال رقم (15): ”يرجى تقديم معلومات عن حالة تعديل قانون الجنسية، الذي يسمح للمرأة البحرينية بتمرير جنسيتها إلى الأطفال والأزواج غير البحرينيين (pars. 82، 119؛ CEDAW/C/BHR/CO/2، الفقرة 30). كما يرجى تقديم معلومات عن الأسباب القانونية التي تُمكن إلغاء (سحب) الجنسية. فضلا عن بيانات محدثة عن عدد من البحرينيين الذين تم إبطال (سحب) الجنسية منهم من النساء والرجال“.

	تتدارس حكومة مملكة البحرين حالياً مشروع قانون يهدف إلى منح الجنسية البحرينية لأبناء البحرينية المتزوجة بأجنبي، كما نشير إلى أن هناك حاليا اقتراحا بقانون مقدم من عدد من أعضاء مجلس النواب ينظر أمام المجلس يهدف إلى منح الجنسية البحرينية لأبناء البحرينية المتزوجة بأجنبي. علما بان هناك تدابير قامت الحكومة باتخاذها لصالح أبناء البحرينية المتزوجة بأجنبي منها إعداد مشروع قانون تعديل المادة (3) من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي بناء على مقترح مقدم من المجلس الأعلى للمرأة، إذ يهدف هذا المشروع والمنظور حالياً من السلطة التشريعية إلى استحداث علاوة لأبناء الأم البحرينية المتزوجة بأجنبي وضمها إلى الفئات المستفيدة من قيمة الضمان الاجتماعي.
	بالنسبة للأسباب القانونية التي تم تحديدها حصراً وبإجراءات قانونية محددة لسحب الجنسية فقد أوردها الدستور في الفقرة (أ) من المادة (17) منه بنصه على أن: ”الجنسية البحرينية يحددها القانون، ولا يجوز إسقاطها عمن يتمتع بها إلا في حالة الخيانة العظمى، والأحوال الأخرى التي يحددها القانون“، كما أوردها قانون الجنسية البحرينية بنصه على: ”سحب الجنسية البحرينية من الأشخاص المتجنسين: 
	يمكن بأمر عظمة الحاكم سحب الجنسية البحرينية من الشخص المتجنس في الحالتين الآتيتين:
	1 - إذا حصل عليها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة أو إخفاء معلومات جوهرية. ويمكن في هذه الحالة سحب الجنسية البحرينية من كل شخص متجنس اكتسبها عن طريقه وفقاً لأحكام الفقرة (4) من المادة 6 من هذا القانون.
	2 -  إذا أدين في البحرين خلال عشر سنوات من تجنسه بجريمة تمس شرفه أو أمانته. وتسحب الجنسية البحرينية في هذه الحالة من الشخص المدان وحده“.
	إسقاط الجنسية البحرينية

	”يجوز بأمر عظمة الحاكم إسقاط الجنسية البحرينية من كل من يتمتع بها في الحالات الآتية:
	(أ) إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية وبقى فيها بالرغم من الأمر الذي يصدر له من حكومة البحرين بتركها، أو:
	(ب) إذا ساعد أو انخرط في خدمة دولة معادية، أو:
	(ج‌) إذا تسبب في الإضرار بأمن الدولة“.
	التعليم
	السؤال رقم (16): ”يرجى تقديم معلومات عن الجهود المبذولة لضمان توافر وسهولة الحصول على فرص التدريب المهني بالمساواة للبنين والبنات. (الفقرة 32 من وثيقة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة). ويرجى الإشارة إلى أي تقدم بشأن التدابير الموضوعة بهدف تشجيع النساء على اتخاذ المجالات غير التقليدية في التدريب والتعليم. كما يرجى الإشارة إلى التدابير المتخذة لضمان الحصول على التعليم لأطفال العمال المهاجرين (العمالة الوافدة) ولا سيما الفتيات“.

	- انطلقت مبادرة تطوير نظام التعليم الفني والمهني بمملكة البحرين ضمن مبادرات مجلس التنمية الاقتصادية لتطوير التعليم والتدريب وذلك في عام 2007 بناءً على نتائج الدراسة التي تمت من قبل وزارة التربية والتعليم ومجلس التنمية الاقتصادية التي بنيت على مبدأ الارتقاء بمهارات الشباب البحريني من الجنسين من خلال تطبيق نظام تعليم وتدريب يشارك سوق العمل في إعداده وتنفيذه لضمان إتقان الطلبة للكفايات المهنية الأساسية التي يتطلع إليها سوق العمل وإتاحة الفرصة أمام الشباب من الجنسين للالتحاق ببرامج التعليم الفني والمهني، وبلغت المدارس المطبقة للنظام 10 مدارس على النحو التالي: 4 مدارس صناعية للبنين، مدرستان تجاريتان للبنين، 4 مدارس تجارية للبنات. 
	- وفيما يخص المساواة في فرص التدريب المهني بين البنين والبنات في المجالات غير التقليدية يراعى أنه قد تم تنظيم برامج تدريبية في تخصصات غير تقليدية مثل (تقنية الحاسوب، الرسم باستخدام الكمبيوتر، تخصص الالكترونيات، استخدام الأجهزة الكهربائية)، علما بأن التعليم الصناعي للبنات انطلق منذ سنة 2010 في مدرسة المعرفة بتطبيق مسار تقنية الحاسوب (الهاردوير)، وقد بدأ عدد الطالبات يرتفع في التخصصات المهنية غير التقليدية ليبلغ في السنة الدراسية 2013/2014 بمدرسة المعرفة 24 طالبة في السنة الثانية و 17 طالبة في السنة الثالثة. أما في مدرسة الوفاء فقد بلغ عدد الطالبات 14 طالبة في السنة الأولى و 17 طالبة في السنة الثانية. ويستفيد من هذا النوع من التعليم والتدريب غير التقليدي طلبة وطالبات من أبناء العمالة الوافدة. 
	- التعليم في مملكة البحرين إلزامي، وينخرط الأطفال في سن الدراسة إما في المدارس العامة أو الخاصة، وتتكفل وزارة التربية والتعليم بتوفير التعليم المجاني لجميع الطلاب البحرينيين وغير البحرينيين المنتظمين في المدارس العامة للمراحل الدراسية الثلاث (الابتدائية والإعدادية والثانوية) للفئات العمرية (6-18 سنة) دون تمييز بين الذكور والإناث، مع تزويدهم بالكتب الدراسية اللازمة في بداية كل سنة دراسية دون مقابل. وهناك معاهد خاصة لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة مزوّدة بكل ما يحتاجه طلابها من خدمات.
	وفيما يتعلق بالمدارس الخاصة فهي تتنوع باختلاف النظم التعليمية التي تنتهجها والجهات التي تتبعها الهيئات الاستشارية وهي ثلاثة أنواع:
	- المدارس الخاصة الوطنية: وهي المدارس التي يتم إنشاؤها وإداراتها من قبل المواطنين البحرينيين أو بالاشتراك مع غير البحرينيين بقصد التعليم والتثقيف وتضم هذه المدارس المراحل التعليمية المختلفة بدءًا من مرحلة الروضة فالابتدائية فالإعدادية فالثانوية العليا، وتطبق هذه المدارس نظاما ثنائي اللغة حيث يُعنى بتدريس المواد الدراسية باللغتين العربية والإنكليزية.
	- المدارس الخاصة الأجنبية: وهي المدارس التي يتم إنشاؤها وإدارتها والإنفاق عليها من قبل منشأة أو جالية أو مؤسسة من المؤسسات الأجنبية الموجودة في البحرين بقصد التعليم والتثقيف لأبناء الجاليات الأجنبية، وتضم هذه المدارس المراحل التعليمية المختلفة بدءا من مرحلة الروضة فالابتدائية فالإعدادية فالثانوية العليا، وغالباً ما تكون باللغة الإنكليزية أو الفرنسية أو الأردية. 
	- مدارس الجاليات الأجنبية: تم إنشاؤها وتمويلها من قبل الجاليات الأجنبية في مملكة البحرين بقصد تعليم أبنائها فقط.
	العمل
	السؤال رقم (17): ”يرجى تقديم معلومات عن سياسات ملموسة تهدف إلى ضمان تمتع الرجال والنساء بحقوق متساوية في ميدان العمل (الفقرة 94). كما يرجى بيان التدابير المتخذة لضمان حماية المرأة من التحرش الجنسي في مكان العمل. ما هو أثر البرامج المختلفة الرامية إلى زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة التي ينفذها المجلس الأعلى للمرأة؟“.

	تضمن قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012 العديد من المزايا والحقوق المستحدثة التي تحمي وتصب في صالح المرأة العاملة والتي جاءت تماشياً مع معايير العمل الدولية ومراعاة للتطورات الجديدة التي طرأت على سوق العمل بمملكة البحرين. ومن أهمها ما يلي:
	- السماح بتشغيل النساء نهاراً أو ليلاً والاستثناء عدم تشغيلهن ليلاً في بعض المهن، وذلك تمشياً مع معايير العمل الدولية التي تحظر التفرقة بين الرجل والمرأة في هذا المجال، في حين أن القانون السابق كان يحظر تشغيل المرأة العاملة ليلاً والاستثناء تشغيلها في بعض المهن والوظائف التي تم تحديدها بقرار وزاري.
	- رفع مقدار إجازة الوضع إلى ستين يوماً مدفوعة الأجر بدلاً من 45 يوماً في القانون السابق. 
	- السماح للمرأة العاملة بالحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز ست سنوات بحد أقصاه ستة أشهر في المرة الواحدة ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، وهذه الإجازة مستحدثة لم تكن موجودة في القانون السابق، وذلك تمشياً مع معايير العمل الدولية المقررة في هذا الشأن.
	- النص صراحة على حظر التميز في الأجور لمجرد اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وهذا الحكم مستحدث، وذلك تمشياً مع معايير العمل الدولية ولا سيما الاتفاقية الدولية رقم 111 لسنة 1958 بشأن حظر التمييز في الاستخدام والمهنة التي صادقت عليها مملكة البحرين عام 2000.
	- النص على إجازة عدة الوفاة لتكون شهرا بأجر كامل وثلاثة أشهر وعشرة أيام تخصم من رصيد الإجازات السنوية للعاملة أو بدون راتب إذا لم يكن لها رصيد من هذه الإجازات، وهذه الإجازة مستحدثة أسوة بالعاملات في القطاع الحكومي، وإعمالاً للحكم الشرعي في هذا الشأن.
	- النص على طريقة جديدة لتسوية منازعات العمل الفردية، حيث يقوم الجهاز الذي يشكل في وزارة العمل بتسوية هذه المنازعات الفردية بموافقة العمال وأصحاب الأعمال، وذلك قبل اللجوء إلى القضاء، وفي حال تعذر التسوية الودية يترك الأمر للعامل وصاحب العمل في تقرير اللجوء إلى القضاء من عدمه، وذلك تمشياً مع حق التقاضي المكفول دستورياً، في حين أن القانون السابق يجعل قبول الدعوى العمالية أمام القضاء مرهوناً بتقديم شكوى عمالية أولاً إلى وزارة العمل.
	- إنشاء نظام قاضي الدعوى العمالية الذي ترفع إليه الدعوى العمالية، حيث يجهزها ويفصل فيها صلحاً خلال شهرين، وفي حالة تعذر الصلح بين الطرفين، يحيل الدعوى إلى المحكمة الكبرى المدنية للفصل فيها بحكم ملزم للطرفين خلال شهر من إحالة الدعوى إليها، الأمر الذي يساعد على سرعة الفصل في الدعاوى العمالية، ويعالج بطء التقاضي في هذه الدعاوى.
	- في حال تعرض المرأة لأي شكل من أشكال التحرش فإن حماية المرأة ضد التحرش مكفولة بموجب قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته في الفصل الخاص بالاغتصاب والاعتداء على العرض المواد (350) و (351) (ملحق رقم 8) حيث يندرج تحت الأفعال المجرمة والمعاقب عليها بموجب قانون العقوبات البحريني والذي تجرم به القيام بهذه الأفعال بغض النظر عن مكان وقوعها طالما توافرت أركان وقوع الجريمة من فعل وضرر وعلاقة سببية بينهما.
	- وتنص المادة (81) من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 36 لسنة 2012 على أنه إذا نسب إلى العامل ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو ارتكاب جنحة داخل دائرة العمل، جاز لصاحب العمل وقفه مؤقتا عن العمل إلى أن يصدر قرار من النيابة العامة في شأنه وفي هذا النص حماية بعدم تعرض المرأة لمضايقات من المتعرض لها بعد رفع الشكوى. وبناء عليه فإذا تعرضت المرأة في مجال العمل إلى أي نوع من أنواع التحرش الجنسي بكافة أشكاله يجوز لها أن تتقدم ببلاغ إلى قسم الشرطة المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية وتحويل الدعوى الجنائية للمحكمة ضد من ارتكب هذا التحرش.
	قام المجلس الأعلى للمرأة بتنفيذ حزمة من البرامج والمشاريع على المستوى الوطني في إطار التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال الشراكة الفاعلة مع المنظمات وبنوك التمويل التنموية المحلية والدولية بهدف تمكين المرأة من إدارة المشاريع المتوسطة والصغيرة بما يضمن لها الاستقلال الاقتصادي والدخول في مجال ريادة الأعمال والانخراط في القطاع الخاص، وإطلاق المبادرات الداعمة لتوفير التمويل الميسر مثل المحفظة المالية لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لدعم النشاط التجاري للمرأة. وقد بلغ عدد المستفيدات من إجمالي المشاريع المنفذ (267) مستفيدة، وقد تحقق أثر تلك البرامج من خلال تدشين مركز تنمية قدرات المرأة البحرينية (ريادات) الذي يقدم الخدمات الاستشارية والتدريبية والحاضنات الاقتصادية لرائدات الأعمال. (ملحق رقم 9) 
	علما بأن عدد السجلات التجارية النشطة المملوكة للمرأة بلغ 12358 سجلا تجاريا حتى نهاية عام 2011. والجدير بالذكر أن المرأة البحرينية قد بدأت بمزاولة الأعمال التجارية منذ عام 1961. أما فيما يتعلق بقياس أثر الزيادة في مشاركة المرأة اقتصاديا فقد انعكس ذلك بارتفاع نسبة تمثيل المرأة من إجمالي القوى العاملة البحرينية من 25.8 إلى 32 في المائة خلال الفترة الزمنية من 2001 إلى 2013. وتعكس هذه الزيادة الكبيرة النتائج الإيجابية للتعليم والقوانين والتشريعات الصادرة في المملكة والتي تؤكد على مبدأ التكافؤ بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات وفي تولي الوظائف في القطاع العام والخاص.
	السؤال رقم (18): ”يرجى توضيح الهيئة المسؤولة عن الإشراف على الامتثال لتشريعات العمل (بما في ذلك القرار الوزاري رقم 21 (1994)) من قبل أرباب العمل للعمال غير البحرينيين، بما في ذلك العمالة المنزلية (الفقرة 132). وتوضيح ما إذا كان مشروع قانون العمل في القطاع الخاص المشار إليه في التقرير يتضمن أحكاما لحماية حقوق جميع العمال المحليين والأجانب. ما هي الآليات المؤسسية لزيادة الوعي داخل القطاع الخاص بحقوق العمالة المنزلية؟ يرجى تقديم معلومات عن الخطوات الملموسة التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان أن العمال المهاجرين، وخاصة الإناث العاملات في المنازل، على بينة من حقوقهم وقدرتهم على الحصول على المساعدة القانونية مثل ترجمة القوانين والوثائق إلى اللغة الإنكليزية. وما هي التدابير التي تتوقع الدولة الطرف سنها لضمان ممارسة العمال المهاجرين حقهم في اللجوء إلى القضاء؟“.

	تعتبر هيئة تنظيم سوق العمل الجهة الرسمية المسؤولة عن الإشراف على الامتثال لتشريعات العمل من قبل أرباب العمل للعمال غير البحرينيين، بما في ذلك العمالة المنزلية، كما أن مملكة البحرين وقعت عدداً من مذكرات التفاهم مع الدول المرسلة للعمالة الوافدة منها الهند وسري لانكا والنيبال، تتناول هذه المذكرات وضع إجراءات في بلدان الإرسال لاعتماد مكاتب التوظيف إلى جانب حماية العمالة الوافدة في بلدان الاستقبال وفقاً للإجراءات القانونية، كما تتعاون وزارة العمل مع سفارات بلدان الإرسال لحل أي إشكالات أو شكاوى تواجه العمالة الوافدة.
	الجهة المسؤولة عن الإشراف على تشريعات العمل هي وزارة العمل حسب الصلاحيات الممنوحة في ظل قانون العمل رقم (36) لسنة 2012 (ملحق رقم 10) وقراراته التنفيذية، أما فيما يتعلق بالقرار الوزاري رقم (21) لسنة 1994 وحيث إن القرار الصادر وفقاً لقانون العمل السابق، فإنه ساري المفعول حتى يتم صدور القرارات المنفذة وفقاً لقانون هيئة تنظيم سوق العمل.
	وبناءً على التفويض رقم 2/1907 الصادر من مجلس الوزراء في جلسته رقم 1907 المؤرخة 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 فإن وزارة العمل تستمر في منح تراخيص العمل والترخيص لمكاتب توريد الأيدي العاملة إلى أن تقوم هيئة تنظيم سوق العمل بهذا الاختصاص.
	وتقوم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من خلال مجلس وزراء العمل، بمناقشة مشروع العقد النموذجي الإرشادي الموحد لعمال الخدمة المنزلية، ويتضمن المشروع صياغة قانونية لعقد العمل الخاص بالعمالة المنزلية يضمن حقوق العامل وحقوق صاحب العمل أو رب الأسرة، ويهدف المشروع إلى تطوير العلاقة التعاقدية بين الطرفين بما يتوافق مع القوانين والتشريعات العمالية.
	ولم يفرق المشرع البحريني عند صياغة قانون العمل في القطاع الأهلي بين العمالة الوطنية والوافدة على أساس الجنس أو العرق أو اللون فقد كفل لهم ذات الحقوق.
	وتقوم وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل بالإشراف والرقابة على أعمال مكاتب استقدام وتوظيف العمالة الوافدة، كما تقوم الوزارة والهيئة بالنظر في الشكاوى التي يتقدم بها العمال الوافدون أو أرباب العمل ضد هذه المكاتب ويشمل ذلك تحميل العامل الوافد أي مبالغ نظير خدمات التوظيف أو الإهمال أو النصب والاحتيال في عقود العمل أو طبيعة المهن التي يتقدم العمال الوافدون للحصول عليها في مملكة البحرين.
	وتمتلك هيئة تنظيم سوق العمل الصلاحيات القانونية لإلغاء ترخيص مكاتب توظيف العمالة الوافدة في حال ثبوت مخالفتها للأنظمة والقوانين المرعية في هذا الشأن إلى جانب إحالة مرتكبي هذه المخالفات إلى النيابة العامة والجهات القضائية الأخرى.
	وقد أصدرت حكومة مملكة البحرين القرار رقم (79) لسنة 2009 بشأن حرية انتقال العامل الوافد إلى صاحب عمل آخر وبذلك تكون أول دولة في المنطقة تمنح العامل الوافد حرية الانتقال إلى صاحب عمل آخر دون الحصول على موافقة صاحب عمله الحالي. وقد حاز هذا القرار على إشادة العديد من المنظمات العربية والدولية إلى جانب الدول المصدرة للعمالة الوافدة. كما منح هذا القرار حماية إضافية للعمالة الوافدة من الاستغلال أو سوء المعاملة أو منحهم مرتبات تقل عن ما يعرض في السوق للمهن المماثلة، إلى جانب حرية العامل في اختيار جهة العمل، وحماية العمال من التعرض لظروف عمل غير ملائمة أو غير محببة حيث يكون بإمكانهم الانتقال إلى صاحب عمل آخر بصورة سلسة وقانونية.
	وتعنى إدارة العلاقات العمالية بوزارة العمل بمتابعة أوضاع العمالة في القطاع الخاص بما يضمن الالتزام الكامل بأحكام ومواد قانون العمل في القطاع الأهلي. ويتولى قسم التحكيم والشكاوى العمالية تسوية المنازعات الفردية وأمر التخاصم والتقاضي في ضوء قانون العمل، كما يقدم القسم الاستشارات القانونية لأصحاب الأعمال والعمال، إلى جانب أنشطة التثقيف والتوعية والتعريف بقانون العمل والحقوق والواجبات المترتبة على طرفي العلاقة. كما أن قسم التفتيش العمالي يتولى أعمال الرقابة بصورة دورية على المنشآت للتحقق من التزامها بقانون العمل. بما فيها إصدار الكتيبات والنشرات التوعوية بمختلف اللغات بما فيها ترجمة القوانين والوثائق إلى اللغة الإنكليزية.
	وقد تم ترجمة ما ذكر في القوانين التي تخدم العامل الأجنبي لمعرفته بواجباته، بالإضافة إلى اللغة العربية الرسمية إلى (9) لغات أجنبية أخرى وهي: الإنكليزية، الهندية، البنغالية، الباكستانية، الفلبينية، الإندونيسية، التايلندية، السريلانكية، التركية. ويمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات في الموقع الإلكتروني: www.lmra.bh.
	وشمل تطبيق القانون عمال وخدم المنازل ومن في حكمهم وذلك في الأحكام الخاصة بعقد العمل والأجور والحق في الإجازات السنوية والحق في مكافأة نهاية الخدمة، إلى جانب الإعفاء من رسوم التقاضي.
	ولا تقوم الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بتسفير أي عامل أجنبي إلا بناءً على أحكام أو أوامر من السلطة القضائية، وعلاوة على ذلك تقوم الإدارة بالتأكد من العامل من أنه ليس له أي مستحقات مالية أو غيرها لدى رب العمل، وإذا تبين أن له مستحقات فيعطى المدة الكافية لتحصيلها ثم يوقع على إقرار باستلامها.
	السؤال رقم (19): ”يرجى تقديم معلومات مفصلة عن الفصل والإيقاف عن العمل والذي جرى على نطاق واسع لموظفي القطاع العام بما في ذلك الكثير من النساء في أعقاب أحداث شباط/فبراير وآذار/مارس 2011، وبعد تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق“.

	يكفل القانون الحق لأي فرد في التقدم بدعوى عند فصله من العمل والطعن في القرار الصادر بفصله أمام القضاء والتعويض ما لم يكن فصله قد تم بموجب أسباب قانونية أو ارتكابه لفعل يعد جريمة ومعاقب عليها بموجب القانون وصدور حكم قضائي نهائي بات بشأنه. 
	التزاما بالأوامر السامية لجلالة الملك ورئيس الوزراء بتنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، فقد تم إعادة جميع الموظفين الذين تم فصلهم بقرارات تأديبية على خلفية الأحداث الأخيرة إلى الخدمة، وقد شرع ديوان الخدمة المدنية بمخاطبة كافة الجهات الحكومية المعنية بالالتزام بتنفيذ القرار وذلك بإعادة تعيين هؤلاء الموظفين اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2012، مع عدم المساس بالراتب الشهري الذي كانوا يتقاضونه قبل إنهاء خدمتهم بالفصل التأديبي، ولا يوجد مفصول واحد في الخدمة المدنية بما في ذلك الإناث، مع التأكيد على أنهن جميعا قد تمت إعادتهن لعملهن.
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	الصحة
	السؤال رقم (20): ”يرجى تقديم معلومات عن عدد النساء المستفيدات من خدمات تنظيم الأسرة، بما في ذلك وسائل منع الحمل الحديثة، وتوضيح ما إذا كانت القرارات حول تنظيم النسل يمكن أن تؤخذ من قبل المرأة من دون موافقة زوجها. يرجى الإشارة إلى مدى الرصد والمراقبة التي تقوم بها الدولة الطرف لتنفيذ السياسة التي تفيد بأن المرأة يمكن أن توافق على إجراء عملية قيصرية وأنواع العلاج الطبي ذات الصلة دون إذن من أي شخص آخر، بما في ذلك من زوجها (الفقرة رقم 135 من التقرير الوطني)“.

	تقدم وزارة الصحة من خلال عيادات متخصصة في جميع المراكز الصحية برامج مستمرة للإرشاد والتوعية الصحية والصحة الإنجابية وبرامج خاصة بتنظيم النسل بحسب الوسائل المناسبة التي تختارها المرأة بمشاركة الزوج. ويتم الفحص الإكلينيكي في عيادات الرعاية الصحية الأولية وهناك متابعة من قبل قسم خدمات الأمومة والطفولة. وتتوفر الأدلة والكتيبات الإرشادية للتعرف على هذه الخدمة وتوضح أنواع وطرق تنظيم النسل. وفي عام 2012، بلغ عدد النساء المستفيدات من الخدمات الحكومية التي وفرت وسائل منع الحمل الحديثة 307 3 نساء.
	لا يشترط أخذ موافقة الزوج عند وصف أي نوع من أنواع تنظيم الأسرة ويتم مناقشة مختلف وسائل تنظيم الأسرة مع المرأة، علما بأن جميع الخدمات والرعاية الصحية تقدم للمرأة بناء على طلبها دون توقفها على إذن زوجها، خاصة وأن مسألة تنظيم النسل من واقع فعلي ومجتمعي تتم بالتشارك بين الزوجين.
	لا تشترط الإجراءات الحالية موافقة الزوج لإجراء العملية القيصرية ويكتفي بأخذ موافقة الزوجة. وحسب القانون إذا كانت المرأة في وضع صحي يؤهلها لاتخاذ القرار اتخذته بصورة شخصية. ولم يتم خلال العامين الماضيين منع إجراء أي عملية قيصرية بسبب رفض الزوج وغالبا ما يقوم الطاقم الطبي بتوعية الزوجين بأهمية إجراء عملية قيصرية إذا استدعت الحالة الطبية ذلك.
	الزواج والعلاقات الأسرية 
	السؤال رقم (21): ”يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لاعتماد منظومة (وحدة، اتفاق) أسري موحدة بحيث يتوفر لجميع النساء المساواة في الحقوق المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية وذلك بما يتمشى مع الاتفاقية (المعاهدة) على النحو الموصى به من قبل اللجنة (CEDAW/C/BHR/CO/2، الفقرة 39). ويرجى الإشارة إلى الخطوات المتخذة لرفع الحد الأدنى لسن الزواج للفتيات من 15 إلى 18 سنة. كما يرجى ذكر أية تدابير يجري اتخاذها لمعالجة العقبات القانونية والمالية، والاجتماعية الهامة التي تواجه النساء مقارنة مع الرجال إذا رغبن بالحصول على الطلاق (CEDAW/C/BHR/CO/2، الفقرة 41)“.

	صدر القسم الأول من قانون أحكام الأسرة المتعلق بالشق السني بموجب القانون رقم (19) لسنة 2009. وقد قام المجلس الأعلى للمرأة بإعداد دراسة للوقوف على أثر تطبيق قانون أحكام الأسرة ”القسم الأول“، وتهدف الدراسة إلى:
	- التعرف عن كثب على آثار القانون على المجتمع البحريني بهدف معرفة النتائج المترتبة على تطبيقه، ومدى ملاءمة ما تضمنه القانون من أحكام لتنظيم العلاقات المختلفة بين أفراد الأسرة والعمل على تدعيم تماسكها والحيلولة دون انهيارها وتفككها.
	- إبراز مدى الحاجة الملحة إلى إصدار القسم الثاني من هذا القانون لتكتمل بذلك المنظومة القانونية لحفظ حقوق أفراد الأسرة البحرينية وتماسك كيانها تجسيداً لما أرساه دستور مملكة البحرين من مبادئ تؤكد قيمة الأسرة بوصفها أساس المجتمع. 
	- أما القسم الثاني من القانون المتعلق بالشق الجعفري فإنه لم يصدر لأنه لم يحظ بقبول عدد من الأعضاء في مجلس النواب، وقامت الكتلة المعنية بطلب سحب المشروع من البرلمان، وتسعى الحكومة حالياً لتهيئة المجتمع لقبول هذا الشق من خلال التوعية بأهمية إصداره. كما نشير إلى أن هناك اقتراحا بقانون تقدم به عدد من أعضاء مجلس النواب حالياً لإصدار قانون أحكام الأسرة (القسم الجعفري)، إلا أنه لم يطرح للمناقشة بعد.
	من التدابير المتخذة لاعتماد منظومة موحدة على هذا الصعيد:

	- صدور قانون أحكام الأسرة (الشق الأول) المتاح أمام أي أسرة بحرينية.
	- تعديل وثيقة عقد الزواج.
	- تنظيم عمل المأذونين الشرعيين بموجب لائحة إدارية، ومن أهم ما جاء فيها عدم الاعتداد بعقود الزواج غير الموثقة، والتحقق من موافقة المرأة أو وليها لإبرام عقد الزواج.
	خطوات لرفع سن زواج الفتيات:

	- تنص المادة رقم (18) من قانون أحكام الأسرة القسم الأول على أن: (تزوج الصغيرة التي يقل سنها عن ستة عشر سنة بموافقة المحكمة الشرعية بعد التحقق من ملاءمة الزواج). أي أن هناك رقابة وإذنا من القضاء على تزويج الصغيرات والجدير بالذكر أن حالات زواج الصغيرات من واقع فعلي تكاد تكون شبه معدومة وذلك لارتفاع نسبة التعليم والثقافة في المجتمع البحريني.
	- كما أوجب القانون ضرورة أن يكون سن الطرفين ملائما للزواج وفق ما يقرره القاضي ليأذن لهما بالزواج وذلك بموجب ما نصت عليه الفقرة (د) من المادة (35) من قانون أحكام الأسرة ”القسم الأول“ التناسب في السن بين الزوجين يعتبر حقا للزوجة وحدها“.
	خطوات للتقليل من العقبات القانونية والمالية للمرأة للحصول على الطلاق:

	- عند رفع الدعوى الشرعية تدفع رسوم مالية رمزية وقدرها (4 دنانير) أي ما يعادل 11 دولارا أمريكيا وفي حالات كثيرة يتم الإعفاء من الرسم في حالة طلب المرأة إعفاءها من الرسوم لعدم مقدرتها على الدفع.
	- توفير خدمة المساعدة القضائية للمرأة المعوزة في الدعاوي الشرعية والمطالبات الناتجة أو التي لها علاقة بالدعاوى الشرعية سواء من خلال وزارة العدل أو المجلس الأعلى للمرأة.

